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 بسم الله امرحمن امرحيم

 

فتعالى الله الملك الحق و لا تعجل بامقران من قبل أ ن "

ميك وحيه وقل ربي زدني علما يقضى ".ا   

 

114سورة طه الآية    

  

  

  

  



  شكر وعرف انشكر وعرف ان
 

 الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيو  

 نتقدم بخالص الشكر وف ائق التقدير الى الأستاذة المحترمة  

وعلى كل ما  مراحي ريم التي أشرفت على انجاز ىذه المذكرة  
 .نصائح وتوجيياتقدمتو لنا من  

نتقدم بالشكر أيضا الى الأستاذة بخوش اليام التي لم تبخل علينا  
بالنصح والتوجييات في انجاز المذكرة و الأستاذ الوافي فيصل  

 الذي تفضل بالموافقة على مناقشة ىذه المذكرة

بجزيل الشكر الى جميع الأساتذة الذين رافقونا في  كما نتقدم    
مسارنا الدراسي نسال الله جل في علاه ان يرزقيم سعادة الدنيا  

 .والاخرة  

الشكر موصول أيضا الى كل موظفي مكتبة كلية الحقوق والعلوم  
 .السياسية وكل من مد لنا يد العون من اجل انجاز ىذه المذكرة  

 .بكلمة طيبة    نشكر من قدم لنا العون ولو



 
 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــالاه
 

 الى اموالدان امكريمان 

الى كل الاخوة والاخوات وكل افراد امعائلة امكبيرة الى كل ال صدقاء 

 والاحبة الى كل من احبنا واحببناه في الله. 

 

 





 المختصرات ةـــــــــــقائم
 

 

 قائمة المختصرات:

 

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ج.ر.ج.ج -

 قانون مدني جزائري  ق.م.ج -

 الطبعة   ط -

 الصفحة   ص -

 دون سنة نشر  د.س.ن -

 فقرة   ف -

 منشور     غير  م غ. -
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 ةــــــــمقدم

 ء بالنسابةواالمستوى العاالم  سا الصناعات نموا عمى واحدة من اكبر تعتبر السياحة 
لماادوا المتمدمااة او الناميااةق اعاا  غ ااام بااال  اميميااة لمااا تتمياا  باار ماان مااردود مااال  معتباار 

الايي يحتاهار مهااا اانتااج والصاناعةق ويلاة لمادرة الساياحة عماى هما   ا  وغت اغاا مان
يلاة مهعاوق غ اام الساياحة لاق يعاد مهارد نياا  ترايعا  وهاد  العممة الصعبة بااضاااة الاى

الع ااا اماا  بااا صاار يمةااا صااناعة حميميااة يامااة لعاا و نعااا ااا  ا غتصاااد العااالم   لمضااء
 مخاااارى منعااااا غ ااااام الخاااادمات والصااااناعةكمااااا تمعاااا  دورا كبياااارا ااااا  تحريااااة الم اعااااات ا

ا غمااايق وتةماااين  التمميدياااة والتهاااارة والةماااااةق وتعماااا عماااى اساااتحداث مناصااا  يااا ا وتعي اااة
 الموارد ال بيعية وترغية التراث الةماا  .

دور اعااا  وبالتال  اصبح من الضروري ا ستةمار اا  غ اام الساياحة لماا تمعبار مان
بااين الاادوا التاا  تحمااا كااا المواصااهات الكميااة والنوعيااة  ااا  تحمياات التنميااة ق واله ا اار ماان

التاا  تليمعااا  ن تكااون ماان الاادوا اموا ااا ااا  المياادان السااياح  نتاارا لموغععااا ا سااتراتيه  
 .ت خر بعا البلاد  ومساحتعا الياسعة الى هان  المنا ت ا ةرية الت 

نونياااة رياااين وغاااد كاااان العماااار الساااياح  اااا  مرحماااة ساااابمة غباااا تعاااديا النصاااو  الما
من العراغيا الت  تواهر المستةمرين ا  ااهاراءات ا دارياة المعمادة وبياا  ا هعا ة  الكةير

 حماااة باااادرت السااام ات المختصاااة اااا  اله ا ااار  المختصاااة اااا  يااايا المهااااا ق اهااا  مرحماااة
خاالاا اتخاااي تاادابير غانونيااة وملسساااتية اياان عمماات ماان خاالاا النصااو   حااا ماان ايهاااد

 ااا  العمااار ا ااار ا سااتةمار مرنااة ااا  المنتمااة لمعمااار السااياح  واسااتحداث  اارتالمانونيااة 
 السياح  باستحداث أهع ة مختصة ا  ييا المهاا ووضع  رت وسبا لكيهية است لالر .
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 ب 
 

ا ستةمار الساياح  منعاا المهمال الاو ن   وعمير انيات عدة ملسسات ويي ات تنتق
والتا  تاانتق والوكالاة الو نياة لمتنمياة الساياحية  لمساياحة والاديوان الاو ن  اله ا اري لمساياحة

وتسااااير العمااااار السااااياح  بااضااااااة الااااى اغتناااااء الوكالااااة الو نيااااة لمتنميااااة السااااياحية لمعمااااار 
 .ا تهات الودي او ممارسة اليهعة السياح  عن  ريت

لينيااا حاات  52-09اهاا  ا ااار تةمااين العمااار السااياح  هاااء غااانون التوهياار العماااري 
الياااهعة ب ياااة تاااواير الحاهاااات يات المصااامحة العاماااة ليااا ت  بعاااد يلاااة المرساااوق الدولاااة اااا  
ليباين كيهياة ممارساة الياهعة لصاالح الدولاة عان  ريات الوكالاة الو نياة  582-90التنهييي 

وساااانحاوا ااااا  يااااي  لمتنميااااة السااااياحية عمااااى منااااا ت التوسااااع العمراناااا  والمواغااااع السااااياحية 
ين والمراسااايق التنهييياااة التااا  هااااءت لتااانتق كيهياااة اياااق الماااوانعماااى الدراساااة تسااامي  الضاااوء 

 .منا ت التوسع والمواغع السياحية است لاا العمار المتواهد داخا

الساياح  حياث ادرة الميارم   يادة ا يتماق بالعماار من خلااأهمية الموضوع تبر  
كااياة ليسات  العماار الساياح  اسات لااوضعت من اها  ان الصي  و ا ليات المديمة الت 

ماااان ناحيااااة تةمااااين العمااااار وبالتااااال  وهاااا  البحااااث عاااان اليااااات هدياااادة حيااااث  ويات اعاليااااة
 اارت وكيهيااات اساات لاا العمااار  582-90اسااتحدث المياارم ماان خاالاا المرسااوق التنهياايي 

المتواهد داخا منا ت التوسع العمران  والمواغع السياحية ويتضح يلة من خالاا نصاو  
 .سوقالمواد الت  هاء بعا ييا المر 

ــا الــف الذاــل  ــد هــ ا الموضــوعوعاان  ــدوا ا ال ــد ناد ل د الااى أساابا  ياتيااة اتعااو  ال
 .وأخرى موضوعية

اتتمةااااااا با يتماااااااق اليخصاااااا  بمعراااااااة معتااااااق التاااااادابير  للــــــدوا ا ال ا يــــــةبالنساااااابة 
   .ت لاا العمار السياح يخ  اس وااهراءات الت  وضععا الميرم ايما
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اكتياا  الهديااد الايي هاااء بار المياارم اله ا ااري اتتمةاا ااا  الــدوا ا الموضــو ية اماا 
ايمااااا يخاااا  اسااااتةمار وتنميااااة العمااااار السااااياح  بااضااااااة الااااى معراااااة ماااادى نهاعااااة يااااي  
ااهااراءات التاا  هاااء بعااا المياارم ااا  خدمااة العمااار السااياح  وتنتاايق اساات لالر ويااا يمكاان 

اساااات لاا العمااااار  لعااااي  المااااوانين والمراساااايق المسااااتحدةة تااااواير الحمايااااة اللا مااااة ااااا  كيهيااااة
 .المتواهد داخا منا ت التوسع العمران  والمواغع السياحية

ــة إشــلالية الذاــلغمنااا ب اارح وماان اهااا دراسااة ياايا الموضااوم  هــي يملــ  : "  الا ي
نــد لئـي  ــد وضــا  583-60القـوي ا  المشــاع الئرا ـا  مــ  مــوي المافـوي ال ل يــ   

ــة لافــ  افــ لوي الدقــاا الم وائــد دامــي ملــانق ال وفــا  اليــاو وضــواذن نالوليــة ل يل
 .والموانا الفيااية " 

 :ويندرج ضمن يي  اايكالية مهموعة من التسال ت يمكن حصريا كا ت  

المااانون  محكاااقات التاا  تكااون محاالا للاغتناااء عاان  رياات اليااهعة وامااا ماااي  العمااار ااااااا 
95/95 . 

ماان ياا  الهعااة المختصااة بممارسااة الياهعة عمااى العمااارات المتواهاادة داخااا منااا ت اااااا 
   .التوسع والمواغع السياحية

ماي  ا ليات المانونية الت  يكارل عان  ريمعاا كيهياة اسات لاا العماارات المتواهادة اااا 
 .منا ت التوسع والمواغع السياحيةداخا 

ويايا بوصا  المنتوماة المانونياة  المـلج  الوفـ دلمد اعتمدنا ا  يي  الدراسة عماى 
التااا  وضااااععا الميااارم ماااان اهاااا تنتاااايق اساااات لاا العماااار داخااااا مناااا ت التوسااااع والمواغااااع 



 ةــــــــــــــــــمقدم

 

 د 
 

يات الصااامة بموضاااوم   اليـــي ذدـــو اللفـــوي القالوليـــةالساااياحية ماااع ا عتمااااد عماااى 
 .الدراسة

والوغو  عماى الكيهياة التا  نتاق بعاا الميارم الى تسمي  الضوء   جدف ه ه الداافةو 
اله ا ري موضوم ممارسة اليهعة عمى منا ت التوساع العمرانا  والمواغاع الساياحية ومعرااة 

 ال رت المانونية وااهراءات الت  يه  اتباععا من اها اغتناء العمار.

التاا  تناولاات الموضااوم اماان خاالاا بحةنااا لااق نهااد سااوى  الفــاذقة للداافــاوبالنساابة 
مارسااة مدراسااة واحاادة وياا  عبااارة عاان مماااا لكااا ماان وانكيماا   لااة ود.كيساا   يياارة بعنااوان 

  يخمااو أي بحااث  لمتنميااة السااياحية حاات اليااهعة وغااد اعتماادنا عميعااا ااا  بحةنااا ياايا الوكالااة
 انها  يي  الدراسة أيمعا :ومن بين الصعوبات الت  واهعتنا ا   الفدوذاوعمم  من 

ا ستةنا ية الت  تمر بعا الابلاد وانتياار وبااء ايارول كوروناا ي كواياد : الترو   أولا
ا عماى و حصات الهامعياة مماا أدى الاى صاعوبة ال( وبمت الملسسات الهامعية والمكتبا90

  .المراهع

موضااوم : غماة المراهااع المتخصصاة ااا  ياايا الموضاوم وياايا يعااود الاى حداةااة ال ثاليــا
 اليي لق ينا حمر من الدراسة بعد.

   منة ثلا ية ال فويومن خلاا دراستنا يي  اتبعنا 

تناولناااا ايااار بعااام المهااااييق امساساااية لمياااهعة  ماهيـــة الشـــ دةبعناااوان الهصاااا اموا 
والياااارو  اللا ماااااة لعخاااااي بالياااااهعة بااضاااااااة الااااى نتااااااق ا دواهياااااة الياااااهعة اااااا  التياااااريع 

 اله ا ري.
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إئـــاا او مماافـــة الشـــ دة دامـــي ملـــانق اماااا الهصاااا الةاااان  والااايي يحماااا عناااوان 
تحدياد مهعاوق مناا ت التوساع والمواغاع اماد تناولناا ايار  ال وفا الدماالد والموانـا الفـيااية

الساااياحية فضاااااة الاااى الوكالاااة الو نياااة لتنمياااة الساااياحة وأخيااارا فهاااراءات ممارساااة الوكالاااة 
 الو نية لتنمية السياحة .

 

 

  

 

 

 

 

 



 



لشفعةة اماهي                                               الفصل الأول  
 

7 

 

 مقدمة الفصل

الأسباب المكسبة للملكية العقارية المبنية منها والغير مبنية، وهي  أحدتعتبر الشفعة 
طريق خاص يختلف عن الأسباب والطرق القانونية الأخرى لتملك هذه العقارات، ذلك 

ون إرادة مالكه ومشتريه معا، عن طريق ضم العقار المبيع دحق تملك قصري ينفذ  لأنها
فوضعت لها بعض القواعد والشروط محددة في فيع بشروط محددة قانونا، الى ملك الش

اطار الفقه الإسلامي وما ورد عن السنة النبوية الشريفة ثم جاءت التشريعات الحديثة في 
مختلف الدول بان قننت احكامها ووضعت لها شروطا إضافية أخرى ووسعت مجالها 

 اكثر

بالفقه الشرعي في اطار سواء تعلق الامر ولقد اختلف الفقهاء في تعريف الشفعة، 
باعتبارها احد المصادر التاريخية الهامة لها، اوما تضمنه القانون الشريعة الإسلامية 
 به التشريعات الحديثة في المجال. الوضعي وما أتت
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 المبحث الأول: مفهوم الشفعة

اخر المتصل  تم بيع عقار وتوفر بقوة القانون سبب يجعل لشخص إذا       
أراد  إذالمن تحقق له هذا السبب ففي حالة ما  بالعقار حق أولوية على المشتري فيكون

ستبعاد المشتري والحلول محله في البيع فله الحق في اخذ العقار المبيع عن طريق ا
 .الشفعة

وسوف نقوم في هذا المبحث بدراسة الشفعة في القانون المدني الجزائري مرورا 
قبل التطرق الى و ومها وما هيتها، كذلك الطبيعة القانونية للشفعة وانواعها بتحديد مفه

طبيعتها القانونية وانواعها لابد من المرور على تعريفها اللغوي  وتبيان احكام الشفعة
والاصطلاحي ومن ثم نتطرق الى تعريفها في القانون المدني الجزائري حتى يتضح لنا 

 هذه العناصر في المطالب الاتية:وسوف نتطرق لكل مفهوم الشفعة 

                                                                المطلب الثاني خصائصها الشفعة،تناولنا في المطلب الأول تعريف 

 تعريف الشفعة الأول:المطلب 

هي الضم والزيادة وهي مشتقة من الشفع الذي هو الشفعة لغة  لغة:الشفعة        
د الوتر لما فيه من ضم شيء الى شيء وهي أيضا مشتقة من الزيادة لان الشفيع يزيد ض

 .1المبيع في ملكه فالشفيع يشفع ماله بها فيضم اليه مال غيره ويزيده

ويسمى الاخذ بالشفعة "الشفيع" ويسمى المشتري "المشفوع منه" ويسمى العقار المبيع 
عقار الشفيع او حقه الذي يشفع بموجبه "العقار "العقار المشفوع او المشفوع منه" ويسمى 

او الحق المشفوع به" وبذلك يكون الشفيع في مركز قانوني يعطيه نتيجة قيام سبب من 
 إذابحيث يكون له  2الأسباب التي يعتد بها القانون افضلية على المشتري المشفوع منه

 .أراد استبعاده والحلول محله في بيع العقار المشفوع فيه

                                                 
 188ص عبد الناصر توفيق العطار، شرح احكام حق الملكية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.س.ن، -1
 515، ص 1994، 3 طكيرة، الموجز في احكام القانون المدني، دار الفكر العربي، القاهرة،  حسن -2
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 الإسلامية  تعريف الشفعة في الشريعة الأول:فرع ال

حول  آرائهمعددت ، فتاختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تعريف الشفعةلقد      
 يلي:ما ذلك، نذكر منها 

 عند المالكية : "استحقاق شريك اخذ مبيع شريكه بثمنه "

دث بسبب وعند الشافعية : " هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحا
 "1الشركة بما يملك به لدفع الضرر

 2"استحقاق شريك اخذ مبيع شريكه بثمنه" عرفها ابن عرفة من المالكية بانها:

وعرفها بعض المالكية أيضا: " الشفعة استحقاق شريك اخذ ما عاوض به شريكه 
 3من عقار بثمنه او قيمته "

ان لهذا  معناه:ا الشريك والاستحقاق الوارد في هذا التعريف والمخول لهذ      
الأخير حق اخذ عقار شريكه الذي باعه لغيره في مقابل ثمن بيعه ان كان العقد بيعا، او 

ان العقد مقايضة، لاعتبار ان المقايضة والبيع لهما  بقيمة العقار الذي بادله به هذا الغير،
ندها يختلف عن نفس الحكم في الشريعة الإسلامية، بخلاف التشريعات الحديثة فالبيع ع

 المقايضة.

" حق تمليك العقار المبيع كله او بعضه  بانها:وعرفت الشفعة كذلك عند بعضهم 
 4ولو جبرا على المشتري، بما قام عليه من الثمن والمؤن "

                                                 
محمد علي هارب جبران، مدة استحقاق طلب الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الليبي، مجلة الجامعة  -1

 428، ص 2014، السنة 29العدد  الاسمرية، 

شريع الجزائري ـ رسالة لنيل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون ، جامعـة ابـي بكـر بلقايـد  احمد ، حق الشفعة في الت دغيش  -2
 16ص ،2007/2008تلمسان 

 254، ص1992، المطبوعات الجميلة، الجزائر، 03سيد احمد الدردير، الشرح الصغير، ج  -3
 17ص  سابق،المرجع الدغيش احمد،   -4
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 " تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه " بانها:وعرفها فقهاء الحنفية 
 هذا التعريف هو العقار المشفوع فيه.والمقصود بالبقعة هنا الواردة في 

 1" ضم بقعة مشتراة الى عقار الشفيع بسبب شركة او جوار" بانها:ومنهم من عرفها 

والملاحظ على هذا التعريف انه يستعمل عبارات التعاريف اللغوية، وهي كلمة الضم 
الشفعة ب للأخذالشرعية  لأسباب أحدبالإضافة الى اعتباره الجوار كواقعة طبيعية من 

شانها شان الشيوع او الشركة كوقائع قانونية، وهذا الاتجاه يعتبر الجار الملاصق مرتبة 
 ثالثة في الاخذ بالشفعة بعد الشريك في الشيوع والشريك غير المقاسم.

عنه من يد  ع حصة شريكه المنتقلةافهي استحقاق الشريك انتز " الحنابلة:اما عند 
 .2ه "من انتقلت إلي

الفقهاء ان الشفعة تثبت على خلاف الأصل والقياس، وانها امر استثنائي ولقد قرر 
وذلك لان الأصل الا ينتقل الملك من صاحبه الى غيره الا بطيب نفسه ورضاه، وفي 
الشفعة يملك العقار جبرا عن صاحبه، وهو المشتري، اذ بمقتضى عقد البيع صار هو 

أخرى فان في تقرير مبدا الشفعة اضرار  المالك ومع ذلك ينزع ملكه جبرا عنه، ومن جهة
اذا علم الراغبون في الشراء انهم اذا اشتروا نزع ملكهم  لأنهبالمالك الأصلي وهو البائع، 

فاذا كان البائع مضطرا للبيع، كان بين حالتين : اما منهم، لا يقدمون على الشراء، 
فيه، واما الترغيب في احتمال الضرر النازل به الذي يضطره للبيع، وذلك اذى لاريب 

المبيع الذي اعرض الناس عنه بعرضه بثمن بخس فيه غبن فاحش عليه ولكن قد اضطر 
 3اليه.

 
                                                 

 .17ص  ،دغيش احمد، المرجع السابق -1
مجلــة الجامعــة  ، مـدة اســتحقاق طلــب الشــفعة فـي الفقــه الإســلامي والقــانون المـدني الليبــي،مـد علــي هــارب جبــرانمح  -2

 429.، ص 14السنة  ،29العدد   ،الاسمرية
، 1996 القراهرة، دار الفيرر العربري،د.ط، أبو زهررة ، الملييرة ونيريرة العقرد فري الشرريعة الإسرلامية،  محمد الامام  -3

 .145ص 
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 التعريف الفقهي والقانوني  الثاني:الفرع 

الخلاف اشد ما يكون بين القائلين بعينية الشفعة والقائلين بشخصيتها،  احتدم
يتولد من حق ملكية العقار المشفوع به،  نهلأان الشفعة حق عيني  يؤكدونكانوا  فالأولون

وينصب على العقار المشفوع فيه، اما الاخرون فكاموا يعتبرون الشفعة حقا شخصيا ولكن 
بشخص الشفيع لا على معنى حق مع حمل هذا الوصف على معنى الحق المتصل 

 الدائنية.

يا للشفيع، اذ ان وفي هذا الصدد فانه لا يمكن التسليم باعتبار الشفعة حقا عين     
الحق العيني يعبر عن رابطة تخول لصاحبه سلطة مباشرة على شيء مادي، وليس في 
الاخذ بالشفعة ما يخول الشفيع أي تسلط مباشرة على العقار المبيع المشفوع فيه، وانما 

المنفردة سلطة استبعاد المشتري والحلول محله في بيع هذا العقار، اما  بالإرادةيخوله 
فلا يفصل في مسالة  باعتبار الشفعة حقا شخصيا بمعنى اتصالها بشخص الشفيع، القول

 تكييف الشفعة بقدر ما يبين خاصية من خصائصها.

وذهب اتجاه اخر من الفقه الى اعتبارها من الحقوق الارادية، معتمدين في تكييف 
كب في ، فاذا كانت الشفعة تتر التأصيلالشفعة على تحديد المحل الذي ينصب عليه 

سبب من أسباب الاخذ بالشفعة، وحصول بيع العقار الأصل من عناصر ثلاثة هي قيام 
المشفوع فيه، ثم إرادة الشفيع الاخذ بالشفعة فينبغي مع ذلك التمييز بين هذه العناصر من 
حيث دورها، فمجرد قيام سبب من أسباب الشفعة لا يوجد أي حق لمن قام به السبب 

يع العقار المشفوع فيه، وقيام السبب ثم حصول البيع يفتح خيارا طالما لم يحصل بعد ب
 1بالشفعة. للأخذالسبب  لمن قام به

                                                 
 528 ص السابق،مرجع ال ،كيرة حسن -1
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ق.م.ج الشفعة  794ونجد ان المشرع الجزائري عرف الشفعة بنص المادة    
" الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحوال  بقولها:

 1المواد التالية "والشروط المنصوص عليها في 

ويدخل في مدلول العقار كل حق عيني يقع عليه، نجد ان المشرع قد عرف       
كله او استعملها صاحبها وهو الشفيع تملك بها عقارا،  إذاالشفعة بانها رخصة، بحيث 

بعضه، باعه صاحبه لشخص اخر غيره، وتجيز هذه الرخصة للشفيع ان يحل محل 
 اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون.، 2المشتري في هذا البيع

فالشفعة لا تكون سببا لكسب الملك الا بقيام مركز قانوني معين تتهيا أسبابه 
باجتماع وقائع مادية معينة فيكون للشفيع ليس حق الملك، بل الحق في ان يتملك، فاذا 

وني صادر من في الاخذ بالشفعة وهذه إرادة منفردة، أي تصرف قان اعلن عن رغبته
جانب واحد تكاملت عناصر الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية فيتملك 
الشفيع العقار المشفوع فيه، ويتحول حقه في ان يتملك هذا العقار الى حقه في ملكيته، 

 3وذلك عن طريق حلوله محل المشتري.

 المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للشفعة

ن المدني الجزائري مع اغلب القوانين العربية على اعتبار الشفعة يتفق القانو       
سببا لكسب ملكية العقار وهو سبب مستقل كغيره من الأسباب الأخرى التي حددها 
القانون ويجاريه في هذا الصدد الفقه، لكن رغم هذا الاتفاق بين الفقه والقانون الا انه قام 

فهناك من اعتبرها واقعة مادية مركبة والبعض خلاف بين الفقهاء حول تحديد طبيعتها، 

                                                 
، والمتضـــــمن القــــــانون المـــــدني المعــــــدل والمــــــتمم  26/09/1975المــــــؤر  فــــــي  58-75الامــــــر رقـــــم  794المـــــادة  -1

 1041ص  30/09/1975 في  صادرةال 78ج.ر.ج.ج. عدد 
ج ماجســـتير ، مــذكرة تخـــر  25-90حــق الشـــفعة الإداريـــة فــي ظـــل القـــانون المتضــمن التوجيـــه العقـــاري  ،بورابــة مـــريم -2

 9ص  ،2012-2011 ،جامعة الجزائر
عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء التاســع، أســباب كســب الملكيــة، منشــورات الحلبــي   -3

 451، ص 2000، 3ط  ،الحقوقية، بيروت 
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اعتبرها حقا من الحقوق، فالمركز القانوني للشفيع هو الذي يكشف عن حالة الارتباط 
 والعقار المشفوع به.التي تقوم بين العقار المشفوع فيه 

 الفرع الأول : الشفعة حق 

لشخصية وكان دل حول تكييف الشفعة وهل تعد من الحقوق العينية ام اثار ج    
الباعث في هذا الجدل هو البحث في بعض الاثار الخاصة بالشفعة، والتي تتوقف على 
تحديد طبيعتها كتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة وتحديد مدى اتصال 

  الشفعة بشخص الشفيع.

القول بان الشفعة حق عيني حقيقي، واساس هذا الحق هو الحق  فذهب البعض الى
العقار المشفوع  لملكية العقار المشفوع به، التي تخول مالك هذا العقار حقا علىالعيني 

حقا عينيا فهو يتولد من ملكية العقار، وينتقل من مالك الى مالك بانتقال  فيه، وباعتباره
عيني الشفعة يطالب فيها بحق  الملك من شخص الى اخر، فالشفيع عندما يرفع دعوى

 كمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه.عقاري يثبت الاختصاص للمح

اما الفريق الاخر الذي قال بان الشفعة حق شخصي لم يقصدوا الحق الشخصي 
المقابل للحق العيني، بل أرادوا القول بانها حق متصل بشخص الشفيع لا تجوز حوالته، 

 .1ولا يجوز لدائني الشفيع ان يستعملوه باسمه

السابقين الى ان الشفعة ليست حقا عينيا  الرأيينن وقد ذهبت اراء أخرى تتوسط بي
، ولا حقا شخصيا محضا بل هي حق ذو طبيعة مختلطة لكونه حقا ينصب على بحتا

اعتبارات شخصية  الا بناءا على اخرى لا يمنح للشفيع جهة جهة، ولكونه من عقار من
العيني الذي يتبع خاصة به، والراي الراجح هو القائل بانه لا يمكن وصف الشفعة بالحق 

العقار أينما حل، فقد جاء صريحا في القانون المدني الجزائري انها طريق من طرق كسب 
الملكية والحقوق العينية كالعقد، فهي اذن وسيلة من وسائل كسب الملكية، في حين ان 

                                                 
إجــازة المدرســة العليــا للقضــاء،  ، الشــفعة وتطبيقاتهــا فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة تخــرج لنيــلبــن عمــار عبــد الحلــيم  -1

 5، ص  2006/2009، سنة 17المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 
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الحق في الشفعة هو حق في استخدام هذه الوسيلة، وهذا الحق لا يثبت الا لمن توافرت 
 . 1صفة الشفيعفيه 

فذهب البعض الى القول بان الشفعة حق عيني حقيقي، واساس هذا الحق هو الحق 
العيني لملكية العقار المشفوع به، التي تخول مالك هذا العقار حقا على العقار المشفوع 
فيه، وباعتباره حقا عينيا فهو يتولد من ملكية العقار، وينتقل من مالك الى مالك بانتقال 

 من شخص الى اخر.الملك 

الشفعة حق شخصي لم يقصدوا الحق الشخصي الاخر الذي قال بان اما الفريق 
المقابل للحق العيني، بل أرادوا القول بانها حق متصل بشخص الشفيع لا تجوز حوالته، 

 ولا يجوز لدائني الشفيع ان يستعملوه باسمه .

 الفرع الثاني : الشفعة رخصة

م.ج فان الشفعة رخصة في حين سبقت الإشارة الى من ق. 795حسب المادة     
الاختلاف الذي ثار حول تحديد طبيعة الشفعة، فالبعض اعتبرها حقا من الحقوق، 

يلي :  والبعض الاخر ذهب الى انها منزلة وسطى بين الحق والرخصة ونميز بينهما كما
يع فيكون شريكا مشتاعا أسبابه للشف تتهيأالشفعة في هذا الصدد تبدا بكونها مركزا قانونيا 

لعقار، فتباع شائعة في عقار او يباع عقار مجاور للعقار الذي يملكه افي عقار او مالك 
فهنا ينشا المركز القانوني الذي اشرنا اليه، ويكون للشفيع رخصة في ان يتملك العقار 

الحق المشفوع فيه، والرخصة هي مكنة واقعية لاستعمال حرية من الحريات العامة، اما 
فهو كل مكنة تثبت لشخص من الأشخاص على سبيل التخصيص والافراد، وما بين 
الرخصة والحق منزلة وسطى هي اعلى من الرخصة وادنى من الحق فنجد حق التملك 
وحق الملك الأول رخصة والثاني حق وما بينهما منزلة وسطى هي حق الشخص في 

 .2التملك وهذا ما ينطبق على الشفعة 

                                                 
 5، ص السابق المرجع ،بن عمار عبد الحليم -1
 6، ص  المرجع نفسه -2
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 خصائص الشفعة :لثلثااالمطلب 

 وهي:يتميز حق الشفعة بخصائص مميزة        

اتصال  ،للإرثأنه حق استثنائي وغير قابل للتجزئة، بالإضافة الى انه حق قابل 
 الا على العقارات دلا ير ، الشفعة بشخص الشفيع 

 حق استثنائي غير قابل للتجزئة الأول:الفرع 

فيه تقييدا لحرية التعاقد ولحق الملكية  الشفعة حق استثنائي لان حق          
فبمقتضاه يجبر المشتري على التخلي على العقار الذي اشتراه، ويجد البائع نفسه قد باع 
لشخص غير الذي أراد البيع له، وقد يتفق ان يكون عامل المشتري معاملة ممتازة من 

ستبعد الشفيع من هذه البيع لاعتبارات خاصة موجودة فيما بينهما في حيث الثمن او شروط
 1بالنسبة اليه الاعتباراتالمعاملة وان كانت لا توجد هذه 

ئة في الشفعة يستوجب الاعتداد بجملة من وفي تطبيق مبدا عدم التجز    
 2أهمها:الاعتبارات 

يرتهن مبدا عدم التجزئة بوجود صفقة واحدة متكاملة وغير متفرقة يخشى من ان  -
الى تفريقها على المشتري، وبذلك يستبعد من نطاق هذا يؤدي الاخذ بالشفعة فيها 

وجود صفقات متفرقة ولو جمعها عقد واحد، اذ مع تفرقها الأصلي لا حرج  المبدأ
 من الشفعة في بعضها دون البعض.

ينبغي الا يؤدي اعمال مبدا عدم التجزئة الى اجبار الشفيع على اخذ مالا شفعه  -
لتزام في الشفعة بالحدود التي قررها المشرع لها ولكن يفترض الا المبدأله فيه، فهذا 

 مع مراعاة عدم تفريق الصفقة على المشتري.

                                                 
الشــفعة كســبب مــن أســباب اكتســاب الملكيــة، المجلــة العربيــة للنشــر  ،دلــدار رشــيد عبــدالكريم،  دلــدار فرزنــدة زيبــاري  -1
 26/08/2020 طلاع، تاريخ الا www.ajsp.netلموقع ،  ا ،95ص  2020اذار  2ار د، الاص16العدد لمي ،الع

 597ص ، حسن كيرة المرجع السابق -2
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ليس من شان اعمال مبدا عدم التجزئة حرمان الشفيع في الأصل من الشفعة  -
ينجم عن استعمال الا طالما التزم في شفعته بحدودها المقررة، ومع ذلك ينبغي 

 جسيم بالمشتري.الشفعة الحاق ضرر فاحش او 

ان مبدا عدم تجزئة الشفعة مرر لمصلحة المشتري، والامر متروك له في تقرير  -
شاء، واذا لم يتمسك به فيؤدي الاخذ  إذامصلحته، بحيث يكون له التمسك به 

 بالشفعة بالتالي الى التجزئة وتفريق الصفقة على المشتري.

وخاصة اذا شفع الشفيع في بعض كان من شان الاخذ بالشفعة تجزئة المبيع،  إذا -
العقارات المبيعة دون البعض الاخر الذي لا شفعة له فيه، فليس ثمة ما يمنع من 
التراضي بين الشفيع والمشتري على اخذ الشفيع كل العقارات المبيعة، وفي هذه 

 الحالة يكون اخذ العقارات الأولى منها بالشفعة واخذ العقارات الأخرى بالتراضي.

 انتقال الشفعة الى ورثة الشفيع الثاني:الفرع 

مات  إذا، فيذهب ابي حنيفة الى انه الفقه الإسلامي حول هذه المسالةاختلف      
الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع بالتراضي او بقضاء القاضي، تبطل الشفعة بموته، 

عة ليس بمال سواء مات قبل الطلب او بعده، فلا ينتقل حقه فيها الى ورثته. فحق الشف
انما هو إرادة ومشيئة، ولان ملك الشفيع الذي هو سبب الاخذ قد بطل بموته، وشرط 
الاخذ بقاء سبب الشفعة من حين البيع الى زمن الاخذ بالتراضي او حكم القاضي، وملك 

للشفيع اخذ  زلا يجو الورثة جاء بعد البيع، فلم يوجد سبب وقت حصول البيع، ولهذا 
 1الشفعة بطل حقه لوجود الاعراض ولزم رد العوض. حقه في عوض عنه فلو باع

اما الشافعية والمالكية فيذهبون الى عكس ما تقدم لان حق الشفعة معتبر شرعا 
 كحق الرد بخيار العيب.

                                                 
 488، ص سابقالمرجع العبد الرزاق السنهوري،  -1
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ويفرق الحنابلة بين فرضين، فان مات الشفيع قبل الطلب بها، فتسقط ولا تنتقل الى 
عة ثم مات، فان حق الشفعة ينتقل الى الورثة، لان طالب الشفيع بالشف إذاالورثة، اما 

 . 1الحق يتقرر بالطلب ولذلك لا يسقط تأخير الاخذ بعده، وقبله يسقط

ان الراجح في الفقه يذهب الى ان الشفعة لا تورث قبل المطالبة بها، اما اذا تمت   
 الاتية:للأسباب  هذه المطالبة وتوفي الشفيع، فان حقه في الاخذ بالشفعة ينتقل الى ورثته

ان المشرع عرف الشفعة بانها رخصة والرخصة هي اكثر من الحرية ودون الحق  -
فهي مجرد رغبة ومشيئة، وبالتالي فلا يجوز القول بتوارث الرخص اذا ما ظلت في 
مرحلة الاختيار وهي في هذه المرحلة ليست بحق او بمال لذاك فان التركة المنتقلة 

لا تشملها، ولكن متى تجاوزت الرخصة حد الاختيار والارادة، من الشفيع الى ورثته 
وتنقلب الى حق وهي لن تصل الى هذه  تتأكدوانتقلت الى مرحلة الحسم، فعندئذ 

المرحلة الحاسمة الا اذا طالب الشفيع بالشفعة، ومتى تحقق ذلك اعتبر صاحب حق 
 ورثته.ويمكن بالتالي ان ينتقل هذا الحق الى 

الشفعة هو ان يكون الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت البيع ان من شروط  -
المشفوع فيه، وان تستمر ملكيته الى حين الحكم له بالشفعة، ووارث الشفيع اذا لم 
يكن الأخير قد طالب بالشفعة وقت وفاته لم يكن مالكا للعقار وقت البيع كما انه لا 

عد، اما اذا مات الشفيع بعد يعد خلفا للمورث في حق لم يثبت لهذا الأخير ب
المطالبة بالشفعة، فان وارثه وان لم يكن مالكا للعقار المشفوع به وقت البيع، الا انه 

                     2بالمطالبة القانونية. تأكديعد خلفا للشفيع في حقه في الشفعة الذي 

  الفرع الثالث : اتصال الشفعة بشخص الشفيع

مة على اعتبارات شخصية تتعلق بالشفيع، ويتركب على كون اعتبرت الشفعة قائ    
 الشفعة رخصة تتصل بشخص الشفيع النتائج التالية :

                                                 
 163أبو زهرة، المرجع السابق ، صمحمد الامام  -1
 458د الرزاق السنهوري، المرجع السايق، ص عب -2
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عدم امكان دائني الشفيع استعمال هذه الرخصة نيابة عنه، حتى ولو أدى عدم          
استعمالها الى ضياع فرصة او صفقة رابحة، فنطاق الدعوى غير المباشرة ينحصر في 

يجوز للدائنين استعمال الحقوق المتصلة  ال الحقوق دون الرخص كما انه لااستعم
 بشخص المدين خاصة عن طريق الدعوى غير المباشرة.

ت له الشفعة ان يحيل حقه لحوالة، فلا يجوز للشفيع عندما تثبان الشفعة لا تنتقل با
يع، فلا يجوز في الاخذ بها الى الغير وذلك لان الشفعة وطالما قد اتصلت بشخص الشف

ت للشفيع بسبب معين بالنزول عنها وبالتالي لا يجوز حوالتها، كما ان الشفعة قد تث
كالشركة مثلا، ولذلك لا يجوز منطقا حوالتها منفصلة على العقار الذي كان سببا لها، 

 .1فهي تتبع العقار ولا تنفصل عنه، وتنتقل الى من اتصلت اليه ملكية العقار المشفوع به

 الرابع : الشفعة لا ترد الا على العقارات  الفرع

في العقار، وذلك بصريح نص المشرع في تعريف الشفعة في نص  لا شفعة الا    
ق.م وفي مختلف نصوصها الأخرى بحيث تختلف الشفعة من هذا الوجه عن  794المادة 

 الاسترداد الذي يكون في المنقول وفي المجموع من المال.

يع المنقولات بالمال، وهي العقارات بالطبيعة المعدة للفصل عن ولا تجوز كذلك في ب
في منقول، ولذلك لا  اصل ثباتها واستقرارها، اذ تعامل لذلك معاملة المنقول، ولا شفعة

تجوز الشفعة في بيع بناء معد للهدم، اذ يرد البيع في الحقيقة على انقاضه المتخلفة عن 
 2الهدم وهي منقولات.

 

 

                                                 
الحقوق العينية الاصلية مصادر واحيام الحقروق العينيرة فري القرانون المصررل واللبنراني، د.ط، رمضان أبو السعود،  -1

 163ص ، 2002منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان ، 
  596حسن كيرة، المرجع السابق، ص -2
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 شروط الاخذ بالشفعة ي:الثانالمبحث 

لا يخول لاي كان بالرغم من ان هناك اتصالا بين  ان حق الاخذ بالشفعة      
بالبيع العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه، بل لابد من توفر شروط أولها يتعلق 

 متعلق بشخص الشفيع  والشرط الثالثالتصرف المرتب للشفعة، ثانيها العقاري 

 شروط تتعلق بالمال المشفوع فيه المطلب الأول :

اخذه جبرا عن المشتري طبقا للقانون الجزائري، وهو المال الذي يمكن للشفيع        
 وهو العقار فقط دون المنقول، لان هذا الأخير يرد عليه حق الاسترداد.

 الفرع الأول : ورود الشفعة على العقار فقط

ه اذا بيع عقار بالتخصيص مستقلا عن الا في العقارات، وعليلا تكون الشفعة     
العقار الذي رصد لخدمته او استغلاله لا شفعة فيه لانه يعد منقولا في هذه الحالة، اما اذا 

 الذي رصد لخدمته واستغلاله فتثبت فيه الشفعة تبعا للعقار. بيع تبعا للعقار

الجوار فالمنقول لا تجب فيه الشفعة، لان الشفعة شرعت لدفع الضرر لشركة او 
 . 1على الدوام

 الفرع الثاني: عدم تجزئة الشفعة

قاعدة عدم تجزئة الشفعة تعني انه لا يجوز للشفيع اخذ بعض المبيع جملة      
واحدة دون بعضه الاخر لما في ذلك من ضرر للمشتري فهو لم يشتر الجزء بل اشترى 

من الصفقة على  العقار كله، والثمن قدر جملة واحدة بغض النظر عن قيمة كل جزء
حدى وقد يكون لولا الجزء المشفوع فيه لمل رغب المشتري في شراء العقار بكامله، فتفريق 
 الصفقة جملة على المشتري لا يصح دون رضاه في غياب مبرر جدي يسقط ذلك الحق.

 
                                                 

 8السابق ، ص عبد الحليم، المرجع  بن عمار  -1
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 شروط المتعلقة بالتصرف الذي يجيز الشفعةالمطلب الثاني: ال

ن يكون التصرف المجيز للشفعة بيعا يصدر عن يشترط القانون الجزائري ا      
بالشفعة هذا  بالأخذمالك العين المشفوع فيها الى المشتري حتى يمكن للشفيع ان يطالب 

يحظر على الشفيع المطالبة بالشفعة في بعض البيوع لاعتبارات  اعام، واستثناء كأصل
 خاصة.

 البيع الفرع الأول: عدم جواز الشفعة الا في عقد

المدني ان الشفعة لا تجوز الا في عقد بيع محله  من القانون 794ت المادة نص    
 لىخذ بالشفعة وجود عقد بيع صادر من مالك العقار المشفوع فيه إلآلر فيجب عقا

هو تصرف  المدنيمن القانون  351وعقد البيع طبقا للمادة  المشتري المشفوع منه،
 .1ناقل للملكية بعوضو  ،المشتريالبائع و  الجانبينمن  صادر نيقانو 

 الفرع الثاني: ما لا تجوز فيه الشفعة

هناك بعض التصرفات لا تجوز فيها الشفعة بسبب طبيعتها التي تختلف عن       
 عقد البيع وهي كالاتي: 

 أولا: التصرفات التي لا يجوز الاخذ فيها بالشفعة بسبب طبيعتها

اذا تخلف ركن من اركانه، فلا يترتب : البطلان هو جزاء يلحق العقد الباطل البيع ا/
عليه أي اثر منذ ابرامه وبالتالي فهو معدوم، ولما كان الاخذ بالشفعة في عقد البيع حتى 

 .2يحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع، وعليه فالبيع الباطل تنتفي فيه شروط الشفعة

شفعة، واذا تعلق : الشفعة لا تنصب الا في بيع قائم وقت طلب الالصوري البيعب/ 
الامر بتصرف صوري وجب ان يكون البيع هو التصرف الحقيقي الذي يقصده المتعاقدان 

                                                 
جامعــة الأميــر عبــد ، شــروط الأخــذ بالشــفعة فــي القــانون المــدني الجزائــري، مجلــة الشــريعة والاقتصــاد، فســيو إســمهان -1

 190، ص 2014سنة ،  3عدد  القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة،
 10ص  سابق،المرجع العبد الحليم،  بن عمار  -2
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فاذا كان البيع مستترا بتصرف اخر، كما لو كانت هناك هبة مثلا، جاز للشفيع ان يثبت 
الصورية بكل الطرق، فاذا تبين ان العقد في حقيقته بيع وليس هبة، فان الشفعة تجوز له 

 ا العقد.في هذ

اذا كان الوعد بالبيع تبادليا، يجب ان تتوافر فيه أهلية التعاقد :  بالبيع الوعدج/ 
على العقد الموعود عند صدور الوعد، وان تخلو الإرادة من العيوب في هذا الوقت، فمتى 
حصل الاتفاق على البيع والثمن فانه يأخذ حكم البيع وعلى ذلك يجوز الاخذ فيه بالشفعة، 

ذا كان الوعد من جانب واحد فلا يجوز البيع ما لم يتصل بقبول الطرف الاخر، ااما 
 وعليه لا تجوز فيه الشفعة حتى تتطابق الارادتين.

حسب  لأنها: ان طبيعة المقايضة تتنافى مع وقوع الشفعة عليها  المقايضةد/ 
 اثر لها على ق.م.ج نقل الملكية على سبيل التبادل دون نقود، لان الشفعة لا 341المادة 

او من حق البائع في اقتضاء الثمن، فالبائع يحصل على الثمن سواء من المشتري 
الشفيع، بينما لو اجيزت الشفعة في المقايضة، فان صاحب العقار المشفوع فيه لن يحتفظ 
بالشيء الذي حصل عليه بدلا من هذا العقار، اذ يتعين ان يرد هذا الشيء الى صاحبه، 

الشفيع لصاحب العقار المشفوع فيه مبلغا من النقود يعادل قيمة ذلك على ان يدفع 
 الشيء.

ق.م.ج على انه ) اذا قبل الدائن في استيفاء  285: تنص المادة بمقابل الوفاءه/ 
حقه مقابلا استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.( وعليه فاذا كان الدين 

استيفاء حقه عقارا بدلا من هذا المبلغ، فان الشفعة لا  مبلغا من النقود وقبل الدائن في
ان هذا الوفاء لا ينطوي على بيع، انما ينصب على تجديد تجوز في هذا العقار ذلك 

 .1بتغيير محل الدين يعقبه في الحال وفاء بالالتزام الجديد

 من قانون الاسرة الجزائري فان الهبة تمليك بل 202: حسب المادة الهبة عقدو/ 
عوض وعليه فان المقابل يتخلف في الهبة، لان الواهب قد رضي بالتخلي عن ملكه دون 

                                                 
 11ص  بن عمار عبد الحليم، المرجع السابق، - 1
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مقابل، ذلك لاعتبارات شخصية في الموهوب له، لذلك لا تجوز الشفعة حتى ولو أراد 
 الشفيع ان يأخذ العقار بقيمته.

ة عن كاشف لأنها: لا تجوز الشفعة في العقود المقررة مثل القسمة، المقررة العقودد/ 
 .1حقوق الشركاء

: اذا قدم الشريك حصته في الشركة عقارا، فلا يؤخذ هذا العقار  الشركة عقدي/ 
بالشفعة من الشركة، اذ ان الشفعة ترتب حلول الشفيع محل المشتري وقيامه بكل 

 التزاماته، وهذا متعذر في حالة تقديم العقار للشركة.

لوارث بحكم القانون فلا تجوز الشفعة الميراث واقعة قانونية تفيد الملك في حق ا
 تصرف من جانب واحد. لأنهابسببه، كما لا يجوز الاخذ بالشفعة في الوصية 

 ثانيا: البيوع العقارية الصحيحة التي لا ترد عليها الشفعة بنص قانوني: 

: وهو البيع الجبري الذي يتم بناء على امر قضائي البيع بالمزاد العلني /ا   
طلب الدائنين قصد استيفاء حقوقهم من ثمن العقار المبيع، بالإضافة البيع  استنادا الى

 الذي يتم عن طريق الإدارة وفقا لإجراءات رسمها القانون.

لا يمكن  لأنهق.م.ج  798/03: وفقا للمادة ب/ بيع العقار ليكون محل عبادة
ا باع المالك ارضه الاخذ بالشفعة اذا كان العقار ليكون محلا للعبادة او يلحق به، فاذ

مسجدا او لتلحق بمسجد لتوسيعه مثلا، فلا تجوز فيه الشفعة، وليس المقصود لتكون 
  بمكان العبادة المساجد فقط، بل حتى الكنائس، والحاخامات وغيرها من المعابد.

 الفرع الثالث : الشفعة عند توالي البيوع

دون ان يعلم الشفيع  هقد يحدث ان يتصرف المشتري في العقار المشفوع في     
ان يفسح  اما بالخيار بالشفعة، او قبل ان يأخذ بها، كان يبيع العقار المشفوع فيه، فالشفيع

                                                 
 11بن عمار عبد الحليم، المرجع السابق ، ص  -1



لشفعةة اماهي                                               الفصل الأول  
 

23 

 

تصرف المشتري، واما  بالبيع الأول بثمنه لان الشفعة وجبت له قبل ويأخذالبيع الثاني  
ه ان يأخذ شفيع في عقدين فل لأنهبالشفعة من المشتري الثاني،  ويأخذان يمضي تصرفه 
وان تبايع ذلك ثلاثة فله ان يأخذ العقار بالبيع الأول وبالتالي ينفسخ باي منهما شاء، 

العقدان الاخيران وله ان يأخذ بالثاني وهكذا ينفسخ العقد الثالث وحده وله ان يأخذ الثالث 
به ولا  وبهذا لا ينفسخ أي عقد من العقود فاذا اخذ بالبيع الثالث دفع له الثمن الذي اشترى

يرجع على احد اما اذا اخذ بالبيع الاول او الثاني دفع لكل منهما الثمن الذي اشترى به 
 . 1ويرجع كل واحد منهما على الاخر بما أعطاه

 بالشفعة للأخذثانيا : بيع العقار قبل شهر اعلان الرغبة 

 للأخذاذا صدر من المشتري بيع لمشتري اخر قبل إتمام شهر اعلان الرغبة 
لشفعة في البيع الأول فترفع الدعوى على المشتري الثاني حسب شروط العقد، حيث لا با

رفعت على المشتري الأول وحده يعتبر البيع الأول موجودا ومنه لا تقبل دعوى الشفعة اذا 
وذلك لان كل تصرف يصدر من المشتري قبل شهر اعلان الرغبة في الشفعة يسري في 

خذ بالشفعة في البيع الثاني دون الأول فيترتب على ذلك ان حق الشفيع، مادام الشفيع يأ
البيع الثاني لا يجوز الاخذ فيه بالشفعة حتى ولو كان البيع الأول يجيز ذلك، كما ان 

ق.م.ج، واراد  799الشفيع اذا لم يكن قد وجه اليه الإنذار المنصوص عليه في المادة 
 للإعلامن يكون مشهرا لان الشهر وسيلة الاخذ بالشفعة في البيع الثاني، ويشترط فيه ا

جاز للشفيع رفع دعواه على المشتري الأول، اما  بالبيع الثاني، اما اذا لم يشهر هذا البيع
 .2اذا انذر من المشتري الثاني فترفع الدعوى على المشتري الاخر

 

 

                                                 
اسباب كسب الملكية، مذكرة ماجستير في العلوم الإسـلامية ، جامعـة احمـد بـن بلـة ،  لابد أسماء، الشفعة كسبب من -1
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 المطلب الثالث : وجود شفيع

الشروط المتعلقة بالمال المشفوع فيه وبالتصرف الذي يجيز الشفعة  الى جانب       
، يقتضي البحث في الشروط الواجب توافرها في والتي يمكن اجمالها في البيع العقاري

 .الشفيع

الأشخاص الذين تثبت لهم صفة الشفيع بقولها: ) يثبت حق ق.م.ج  795حددت المادة 
  1ينص عليها الامر المتعلق بالثورة الزراعيةالشفعة وذلك مع مراعاة الاحكام التي 

 لمالك الرقبة اذا بيع الكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة. -   

 للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع الى اجنبي. -   

 لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها. -   

 : مالك الرقبة  الفرع الاول

الذي يتضمن  87/19مالك الرقبة قد يكون شخصا معنويا حسب قانون     
المستثمرات الفلاحية فالمستفيدون في المستثمرة الفلاحية يتمتعون بحق الانتفاع الدائم، اما 
الدولة فتملك الأرض )الرقبة( وعليه اذا اسقط حق المستفيد من المستثمرة بموجب قرار 

زل عن حصة، كان للدولة باعتبارها مالكة رقبة ان تشفع في من الوالي او في حالة التنا
حق الانتفاع المتنازل عنه، وبالتالي تصبح مالكة رقبة وانتفاعا، كما يكون مالك الرقبة 

ق.م.ج التي تثبت الحق في الشفعة وفي هذه  795شخصا طبيعيا وفقا لنص المادة 
 .ق.م.ج  844المادة  الحالة تعتبر سببا لكسب حق الانتفاع حسب ما تقضي به
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 : الشريك في الشيوعالفرع الثاني 

حتى تثبت الشفعة للشريك على الشيوع، يجب ان نكون بصدد عقار شائع، وان     
لكن ما الحكم لو بيعت حصة مفرزة من العقار  لأجنبييبيع احد الشركاء حصته الشائعة 

 يلي : تناوله كماالشائع سواء بعد قسمة العقار، او قبل قسمته ؟ هذا ما سن

: ابتغى المشرع من خلال تقريره للشفعة لأجنبيا/ بيع احد الشركاء حصته الشائعة 
للشريك في الشيوع ان يمكن الشريك من منع دخول اجنبي بينهم في الشركة، وان تكون 

وانتقال الملكية كلها لمالك واحد، وهذه هي الحكمة ذاتها في تحويل  لأيلولةالشفعة وسيلة 
يك في المنقول او في المجموع من المال من استرداد الحصة الشائعة المبيعة الشر 

 .ق.م.ج 795، وهذا ما نصت عليه المادة لأجنبي

ذهب رأي إلى :  ب/ حكم الشفعة اذا بيعت حصة مفرزة بعد قسمة العقار الشائع
لى ثبوت الشفعة حتى في بيع أحد الشركاء جزءا مفرزا من هذا العقار وذلك تأسيسا ع

عموم نص المشرع بما يتسع لبيع الحصة الشائعة ولبيع الجزء المفرز على السواء، إذ كل 
إلى أنه ليس من شأن بيع جزء مفرز إنهاء  ضافةالإبمنهما بيع شيء من العقار الشائع 

  .1الشيوع القائم، فيبقى لكل شريك الشفعة في هذا البيع وضع

لتكييف الصحيح لتصرف أحد الشركاء في إلى أن ابينما يذهب اتجاه اخر من الفقه 
ن كان صحيحا فيما بين أطر  أنه  الافه لصدوره عن مالك، اجزء مفرز من الشيء الشائع وا 

يصير  لا يكون غير نافذ في حق باقي الشركاء وهو ما يؤدي إلى أن المتصرف إليه
عاد المتصرف بالشفعة وهي استب الأخذالشركاء ، مما تنتفي معه الحكمة من  لهؤلاءشريكا 

 .من الدخول معهم في الشيوع الأجنبي 2
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الأصل ان الشفعة تثبت : ج/ حكم الشفعة اذا بيعت حصة مفرزة في العقار الشائع
للشريك اذا كان المبيع حصة شائعة في العقار، لكن قد يحدث ان يبيع احد الشركاء جزءا 

 بيع ؟ ، فهل تجوز الشفعة في هذا اللأجنبيمفرزا من العقار الشائع 

ذهب الراي الأول الى ان بيع الشريك المشاع لحصته المفرزة من المال الشائع لا 
ق.م.ج التي  795بالشفعة، استنادا الى المادة يحول دون طلب باقي الشركاء اخذها 

تقضي بثبوت الشفعة للشريك سواء كان هذا الجزء المبيع حصة شائعة او قدرا مفرزا، ثم 
ررت صحة التصرف في جزء مفرز قبل القسمة أيا كانت نتيجة ق.م.ج ق 714ان المادة 
 .1القسمة 

وذهب راي ثان الى انه لا يجوز للشريك في الشيوع ان يشفع في جزء مفرز من 
العقار الشائع، وذلك بناء على بيع حصة مفرزة من العقار الشائع وانما يظل البائع هو 

مشاع ان يشفع في جزء مفرز من العقار الشريك حتى تقع القسمة وكما لا يجوز للشريك ال
للمشتري لهذا الجزء المفرز ان يشفع في حصة  الشائع باعه شريك اخر، كذلك لا يجوز

شائعة من العقار باعها شريك مشتاع ذلك ان المشتري للجزء المفرز لا يصبح مالكا في 
 الشيوع مع باقي الشركاء المشتاعين كما سبق القول .

 في حق الانتفاعالشريك على الشيوع 

هناك من الفقهاء من يرى انه اذا كان حق الانتفاع يملكه عدة اشخاص وبيعت    
اصحاب حق الانتفاع في الجزء من  كل الرقبة، لا يستطيع ان يأخذ بالشفعة واحد من
الصفقة، كما لا يستطيع أيضا ان  تتجزأالرقبة الذي يقابل حق منفعته، وذلك حتى لا 

الشفعة في بعض اجزائها، انما يجوز لكل  كلا يمل لأنهبة كلها، يشفع وحده في الرق
أصحاب الانتفاع مجتمعين ان يطلب الاخذ بالشفعة في كل الرقبة لان الصفقة في هذه 

ومن صور الشفعة أيضا، انه قد ، 2، كما ان كل جزء من الرقبة مشفوع فيهتتجزأالحالة لا 
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، ويرتبان معا حق الانتفاع بمصلحة شخصين يتملك العقار بالتساوي، مالكان على الشيوع
بالشفعة معا،  يأخذاان  بالتساوي في الشيوع، يجوز في هذه الحالة لمالكي حق الانتفاع

النصف الشائع من الرقبة اذا باعه احد مالكاه في الرقبة، ذلك لان كلا منهما يملك الاخذ 
بحيث يتقدم الشريك في شراءه بالشفعة في حالة ما اذا لم يطلب الشريك الاخر في الشيوع 

الشيوع في الرقبة في المرتبة على الشريك على الشيوع في حق الانتفاع، كذلك يستطيع 
، احد مالكي حق الانتفاع وحده، اذا لم يطلبه ان يأخذ بالشفعة نصف الرقبة المبيعة

كل الشريك الاخر في الرقبة، كما يجوز لصاحبي حق الانتفاع ان يأخذا معا بالشفعة، 
حق رقبة اذا باعها مالكاها، ويستطيع احد صاحبي حق الانتفاع كذلك، ان يأخذ نصف 
الرقبة لرفع هذا الضرر، باستبعاد المشتري الأجنبي، واخذ الحصة المبيعة منه، كما يتفق 

 مع سياسة المشرع في التضييق من أسباب الشفعة.

 : صاحب حق الانتفاع الفرع الثالث 

ق.م.ج " لصاحب  795/03هذه الحالة بمقتضى نص المادة  يثبت الحق في       
حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة كلها او بعضها " وعليه فان صاحب حق الانتفاع يشفع في 
الرقبة، ويتجلى في اقدام مالك الرقبة على بيعها الى اجنبي وكان قد رتب حق انتفاع 

حق الانتفاع ان يشفع في  لفائدة شخص اخر، ففي هذه الحالة يخول القانون لصاحب
 .1الرقبة، وبذلك يجمع عناصر الملكية

ومن صور الشفعة في الرقبة، ان يتملك العقار بالتساوي مالكان، ويرتبان عليه معا 
في الشيوع، فاذا باع  حق الانتفاع لمصلحة شخص واحد، فيصبحان مالكان لرقبة العقار

ف شفيعان، مالك النصف الاخر للرقبة احدهما نص الرقبة التي يملكها ، كان لهذا النص
يأخذ مالك النصف الاخر للرقبة بالشفعة، وهو في المرتبة وصاحب حق الانتفاع، فاذا لم 

الثانية من الشفعاء، جاز لصاحب حق الانتفاع ان يأخذ بالشفعة، وهو في المرتبة الثالثة 
قبة، لما بذلك شتات بين الشفعاء، فاذا اخذ هذا الأخير بالشفعة النصف المبيع من الر 
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ملكية العقار في نصفه، حيث يصبح مالكا ملكية تامة لهذا النصف، ويبقى في النصف 
 1الثاني من العقار صاحب حق انتفاع

فاذا باع مالك النصف الاخر من الرقبة النصف الذي يملكه فان صاحب حق    
بالشيوع في الرقبة، كما الانتفاع يأخذ بالشفعة النصف المبيع من الرقبة، باعتباره شريكا 

ويلم باعتباره صاحب حق انتفاع يشفع بالرقبة وفي الحالتين يملك العقار ملكية تامة  يأخذه
 بذلك شتات الملكية.
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 المبحث الثالث : ازدواجية الشفعة في التشريع الجزائري

ريق من قانون الأملاك الوطنية نجد بان الشفعة ط 26لنص المادة طبقا        
استثنائي تمارس في اطار القانون العام لتكوين الأملاك الوطنية بنوعيها العمومية 
والخاصة وبذلك فهي امتياز من امتيازات السلطة العامة تمارسها الدولة والولاية والبلدية 

البيع ،  ومن جهة ثانية فالشفعة هي حلول الشفيع محل المشتري في عقد هذا من جهة
ل في عقد مدني اطرافه اشخاص طبيعيون فيتحول الى عقد اداري لذا والدولة هنا تتدخ

ذلك تعريف الشفعة الإدارية في ظل قانون التوجيه العقاري كسنتطرق في هذا المبحث الى 
 الأشخاص الممارسين لحق الشفعة الإدارية وكذلك التمييز بين الشفعة المدنية والإدارية .

 ريةمفهوم الشفعة الإداالمطلب الأول : 

في اطار تحديد مفهوم الشفعة الإدارية، سنحاول في الفرع الأول تبيين الاطار       
 الإدارية .القانوني للشفعة الإدارية، لنتطرق في الفرع الثاني الى تعريف الشفعة 

 لشفعة الإداريةلالفرع الأول : الاطار القانوني 

لى انه " ينشا حق الدولة ع 90/25من قانون التوجيه العقاري  71تنص المادة      
والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة 

وتطبق حق الشفعة ، 1العمومية بصرف النظر اللجوء المحتمل الى اجراء نزع الملكية
، مصالح وهيئات عمومية تحدد عن طريق التنظيم ويمارس هذا الحق في المرتبة المذكورة

 المذكور أعلاه. 75/58من الامر رقم  795تسبق ما هو محدد في المادة  التي

من نفس القانون، حيث نصت  52كما احدث المشرع حق الشفعة بموجب المادة 
في الفقرة الأخيرة على انه : " فيهذا الاطار يمكن للهيئة العمومية ان تتقدم لشراء هذه 

 ..." 795محددة في المادة الأراضي مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة ال
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المؤر  في  91/454مرسوم التنفيذي من ال 16من جهة أخرى تنص المادة 
المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها  23/11/1991

من قانون  118على انه : " يمارس حق الشفعة المقرر لفائدة الدولة بموجب المادة 
من القانون رقم  71و  52والمادتين  87/19من القانون رقم  24 التسجيل، والمادة

او ، المذكورين أعلاه وفق الشروط وحسب الكيفيات المقررة بموجب الاحكام 90/25
 النصوص المتخذة لتطبيقها. "

مما سبق، يتضح ان المشرع اعطى للدولة والجماعات المحلية حق ممارسة الشفعة 
تابعة للخواص، لكن تجدر الملاحظة على انه لا يوجد نص بالنسبة للأملاك العقارية ال

ينظم ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة او الجماعات المحلية، لذلك يجب الرجوع الى 
من القانون المدني  807الى  794القواعد العامة المنظمة لذلك والمتمثلة في المواد من 

 .1الجزائري

 90/25في ظل قانون التوجيه العقاري تعرف الشفعة الإدارية :  الفرع الثاني

قانون التوجيه العقاري حق الشفعة الإدارية ولكن ورد تعريف الشفعة لم يعرف     
في المادة الثالثة من مشروع المرسوم المتعلق بكيفية ممارسة الدولة لحق الشفعة على 

الشفعة هي  " المعاملات المنصبة على الأراضي الفلاحية والعمرانية بالشكل التالي : 
 رخصة تجيز الحلول محل المشتري المحتمل في عملية البيع "

وعليه يمكن ان نعرف الشفعة الإدارية بانها رخصة تجيز للدولة و الجماعات 
المحلية الحلول محل المشتري المحتمل في عملية البيع المنصبة على العقار فلاحيا كان 

ن وهي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ام عمرانيا، بواسطة هيئات خاصة حددها القانو 
بالنسبة للشفعة المنصبة على الأراضي الفلاحية، والوكالات الولائية لتنظيم وتسيير 

 العقاريين الحضريين بالنسبة للشفعة المنصبة على الأراضي العمرانية.
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قد لاكتساب العقارات والمعبرة عن ممارسة السلطة العامة ولوتعتبر طريقة استثنائية 
 1شرع هذا الاجراء بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية

 مجالات ممارسة الشفعة الإدارية المطلب الثاني : 

الذي يحدد شروط إدارة  91/454من المرسوم التنفيذي  16المادة  تنص      
ائدة الدولة، الاملاك الخاصة والعامة للدولة على انه " يمارس حق الشفعة المقرر لف

في  المؤر  87/19من القانون  24من قانون التسجيل والمادة  118بموجب المادة 
 18/11/1990المؤر  في  90/25من القانون رقم  71 62والمادتين  08/12/1987

المذكور أعلاه وفق الشروط وحسب الكيفيات المقررة بموجب الاحكام او النصوص 
 "  2المتخذة لتطبيقها

ا النص ان المشرع اعطر للدولة حق ممارسة الشفعة بموجب قانون يتضح من هذ
التوجيه العقاري بالنسبة للأراضي الفلاحية والأراضي العامرة والقابلة للتعمير، كما لها ان 

 .من قانون التسجيل  118تمارس الشفعة على كل الأملاك العقارية، بموجب نص المادة 

  الفلاحية للأراضي بةممارسة الشفعة بالنس الفرع الأول : 

الأراضي الفلاحية كما يلي : "  من قانون التوجيه العقاري 04تعرف المادة     
الأراضي الفلاحية او ذات الوجهة الفلاحية في مفهوم هذا القانون هي كل ارض تنتج 
سنويا او خلال عدة سنوات انتاجا يستهلكه البشر او الحيوان، او يستهلك في الصناعة 

ولتحقيق عملية الحصول على الاراضي الفلاحية يمكن  " 3مباشرا او بعد تحويله استهلاكا
للديوان الوطني للأراضي الفلاحية استعمال حقه في الشفعة، والذي يجعله محل تفضيل 
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من قانون  56و  52على كل مشتر لأرض فلاحية فيحل محله وهذا في اطار المادتين 
لمكلفة بممارسة الشفعة بالنسبة للأراضي الفلاحية التوجيه العقاري، باعتباره الهيئة ا

 من ق.م.ج . 795لحساب الدولة في المرتبة الرابعة بعد ما هو محدد في المادة 

من هذا القانون باعتبار  24حيث يمكن للديوان ان يمارس الشفعة بموجب المادة 
 795ى وفقا للمادة الاول الدولة مالكة للرقبة، وتمارس الشفعة في هذه الحالة في المرتبة

ونجد ان ممارسة الدولة لحق الشفعة هو تطبيق .ج  باعتبارها مالكة للرقبة فقط، ق.م
لامتيازات السلطة العامة، فمتى أعلنت عن رغبتها في الشفعة فأي بيع بعد ذلك يعد 

 .1باطلا

 لفرع الثاني : الشفعة الممارسة على الأراضي العامرة والقابلة للتعميرا

من قانون التوجيه العقاري الأراضي العامرة والقابلة  21و  20المادة عرفت     
الاراضي العامرة : " هي كل قطعة ارض يشغلها تجمع بنايات في مجالاتها ي ر فللتعمي

الفضائية ومشتملات تجهيزاتها وانشطتها ولو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل 
 اء او حدائق او تجمع بنايات "المرافق او غير مبنية، او مساحات خضر 

من نفس القانون على انها : "  21اما الأراضي القابلة للتعمير حسب الماجدة 
الأرض القابلة للتعمير في مفهوم هذا القانون هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير 

عامرة نظرا لقوة الطلب على الأرض ال"، و  2في اجال معينة بواسطة أدوات التهيئة والتعمير
او القابلة للتعمير وقلة العرض يكون اللجوء الى الشفعة امرا ضروريا باعتباره طريقا 
استثنائيا الى جانب نزع الملكية، حيث تمارس على كل الأراضي العمرانية وبدون استثناء 

ق.م.ج لصالح الدولة  795وفي مرتبة سابقة على الشفعاء المذكورين في المادة 
 وهذا بواسطة وكالات التسيير والتنظيم العقاريين الحضاريين. والجماعات المحلية،
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 الفرع الثالث: الشفعة الإدارية الممارسة عل باقي اصناف الأملاك العقارية

        118ورد في المادة  ان تستعمل الشفعة على كل العقارات حتى ماللدولة     
كما يمكنها ان تشفع على تصرفات  من قانون التسجيل لفائدة الخزينة العمومية) ملغاة(   

وهناك أيضا الشفعة التي تمارسها الدولة لصالح ب الواردة على املاكهم العقارية، الأجان
العقارات السياحية عن طريق الوكالة الوطنية للتنمية السياحية من اجل المحافظة على 

 . 1المناطق السياحية وتطويرها

 احيرات ذات الطابع السيالشفعة الإدارية الممارسة على العقا 

يعتبر الاستثمار فيها من اهم الموارد الاقتصادية الهامة  ان السياحة في أي بلد   
التي ترجع بالفائدة على نمو الاقتصاد الوطني، لهذا السبب تسعى الدولة من اجل 
المحافظة على الطابع السياحي للعقارات والحيلولة دون تدهورها، وبناءا عليه انشات 

بحيث منحت  2 70/98كالة الوطنية للتنمية السياحية بموجب المرسوم التنفيذي رقم الو 
لها صلاحية المحافظة على مناطق التوسع السياحي من الاستثمار في مجال السياحة 
وهذا نظرا للتوجه الجديد للدولة من اجل ترقية السياحة وتدعيم كل الوسائل بتنميتها عن 

، بحيث تمارس 3المعدة لحماية وتطوير العقارات السياحيةطريق الإجراءات القانونية 
الشفعة على الأراضي ذات الطابع السياحي او تلك العقارات  الوكالة لصالح الدولة حق

المنظم للمناطق  62/66من الامر  04التي تشكل امتدادا لها طبقا لنص المادة 
السياحي او توسيعه بغض  السياحية، فالشفعة في هذه الحالة تمارس لكسب ملكية العقار

 النظر عن كون هذا التصرف عقدا كان او رخصة إدارية .

مكن المشرع الجزائري الخواص من تملك العقار السياحي واجاز لهم التصرف فيه، 
فانه من جهة أخرى مكن الدولة من استعمال حق الشفعة من خلال النصوص القانونية 
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: " يحق للدولة ممارسة  03/03من القانون 21/1المتعلقة بهذا المجال كنصه في المادة 
من  70/98" وكذلك في قانون  1حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية

منه حيث تنص الأولى : " يمكن دمج الممتلكات الثقافية العقارية  48و  05خلال المادة 
طريق الاقتناء بالتراضي التابعة للملكية الخاصة في الأملاك العمومية التابعة للدولة عن 

او عن طريق نزع الملكية من اجل المنفعة العامة او عن طريق ممارسة الدولة حق 
على : " كل تصرف بمقابل في  48الشفعة او عن طريق الهبة " بينما تنص المادة 

ممتلك ثقافي عقاري مصنف او مقترح تصنيفه او مصنف في قائمة الجرد الإضافي او 
 حفوظ يترتب عليه ممارسة الدولة حقها في الشفعة " .مشمول في قطاع م

وكما يلاحظ من النصوص السابقة فان استعمال حق الشفعة من طرف الدولة يعتبر 
كوسيلة لتشكيل او تكوين العقار السياحي وادراج العقارات الخاصة ذات الطابع السياحي 

لى استعمال حق الشفعة بصفة عامة ضمن الأملاك الوطنية، كما ان الدولة تلجا كذلك ا
في حالة التصرف في عقار سياحي من طرف الخواص بغرض حمايته والمحافظة عليه، 

وترقيته ومناجل القضاء على المضاربة بالعقار السياحي ووضع حد لتدهور هذا الرصيد 
ولتحقيق هذه الحماية اكثر فقد وسع المشرع من مجال لأجل الاستثمار السياحي، 

عة لصالح الدولة فلم تعد هذه الأخيرة تتدخل لاكتساب الملكية بالشفعة استعمال حق الشف
في المعاملة العقارية المنصبة على  عقد البيع فقط كما هو الحال عليه في العقارين 
الفلاحي والحضري فقد تعدت في مجال العقار السياحي لتشمل كل تصرف ارادي ناقل 

الهبة، وهذا خروجا من القواعد العامة للملكية سواء كان بعوض او بدون عوض كعقد 
 حيث لا شفعة الافي عقد البيع .
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 المطلب الثالث : التمييز بين الشفعة المدنية والإدارية 

 يمكن التمييز بين الشفعة المدنية والإدارية على النحو التالي :      

 من حيث المستفيد الفرع الأول : 

الجماعات و  الدولة المتمثلة في اص العمومية مقررة لفائدة الأشخ الشفعة الإدارية  
لح اشخاص القانون الخاص ا، في حين نجد ان الشفعة المدنية مقررة لحماية مصالمحلية
والمجاورين للأراضي  مالك الرقبة والشريك في الشيوع وصاحب حق الانتفاعمنهم 

ي انه اعطى حق وتجدر الإشارة هنا انه من مميزات التوجيه العقار ، 1الفلاحية المبيعة
الشفعة الى المجاورين خلافا للتقنين المدني الذي لم ينص على حق الجار في الشفعة 
عند بيع الأراضي الفلاحية وما يلاحظ وبالرغم من انه استند الى لجوار كسبب لقيام هذا 

مل العام، بل قيد الاخذ بالشفعة به على التعا بالمبدأالحق، الا انه لم يطلق استعماله اخذا 
بالبيع الواقع على الأراضي الفلاحية دون سواها، وهذا بقصد تحسين الهيكل العقاري في 

  2المستثمرة

الا ان المشرع سكت عن تحديد رتبة هذه الشفعة  مما يجعلنا نرجح بان رتبتها تأتي 
ق.م.ج اذ لا يوجد مسوغ منطقي ولا قانوني  795التالية للترتيب المشار اليه في المادة 

جعلها قبلهم جميعا او قبل بعضهم وهذا ما ذهبت اليه الأستاذة ليلى زروقي ونلاحظ  يبرر
ان كل من القانونين اللبناني والمصري عدد الجار المالك من الأشخاص الذين تثبن لهم 

 . الشفعة

  من حيث التسبيب الفرع الثاني:

الحلول محل المستفيد من الشفعة المدنية لا يحتاج الى تبرير رغبته في       
المشتري الأصلي، في حين نجد الإدارة في حالة قرارها باستعمال حقها في ممارسة 
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الشفعة تكون ملزمة بتسبيب موقفها على أساس المنفعة العامة، وعليه يمكن للقاضي متى 
 . 1اقتضت الضرورة مراقبة مدى مشروعية قرارها

 من حيث الهدف الفرع الثالث :

دنية أيضا عن الشفعة الإدارية من حيث الهدف، اذ نجد ان تختلف الشفعة الم     
الشفعة المدنية هدفها هو تحقيق المصلحة الخاصة للمستفيد علما ان المصلحة الخاصة 
يصعب كثيرا الالمام بها، غير انه وبصفة عامة يقرر المشرع بها من اجل اما القضاء 

، في حين نجد ان المشرع قد اخذ على الشيوع، واما من اجل بقاء الملكية داخل العائلة
بالشفعة الإدارية من اجل تحقيق اهداف كثيرة ومتنوعة، سواء بالنسبة للشفعة المنصبة 
على الأراضي الفلاحية، او بالنسبة لحق الشفعة المنصبة على الأراضي العامرة او القابلة 

ل تفادي الارتفاع المسبق على المعاملات العقارية من اج التأثيرللتعمير فهي ترمي الى 
 . 2بالأراضيالغير طبيعي للأسعار والمضاربة 
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 خلاصة الفصل 

من الشريعة الإسلامية نستخلص ان الشفعة في التقنين الجزائري استقيت احكامه  
وبالرغم من الفوائد التي يحققها نظام الشفعة في بعض الحالات حيث يقوم بتجميع ما 

ي على وضع الشيوع غير المرغوب فيه الا انه في نهاية تفرق من عناصر الملكية ويقض
المطاف يبقى اجراء استثنائي يمس حرية التعاقد وحق التصرف وحقوق المشترين وحق 
الملكية على السواء بما يعني حلول الشفيع محل المشتري الذي اختاره البائع وبما ينتهي 

لك ينبغي التضييق من نطاق هذا ذولاليه من اخذ الشفيع للعقار المبيع جبرا على المشتري 

النيام والتشدد في شروطه وإجراءاته، ويدخل كل ذلك في مسؤولية المشـرع كما ينبغي 

 .عدم التوسع في تفسير أحيامه، وهذه مسؤولية القضاء
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 الفصل مقدمة 

كلفت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المؤسسة العمومية ذات الطابع        
، شريطة ان يكون الاقتصادي والتجاري بتهيئة وترقية العقار السياحي واقتنائه واستئجاره

التوسع والمواقع السياحية، ليتم اعادة بيعها للمستثمرين، او تقوم الوكالة  ناطقداخل م
امتياز لهم واستغلال الباقي منها، وذلك بهدف مساهمة الوكالة في تحقيق التنمية بمنحها ك

    دولة الجزائرية لتحقيقها.المستدامة التي تهدف ال

ه قبل التطرق الى اجراءات ممارسة الشفعة من قبل الوكالة الوطنية الا ان      
المواقع السياحية هذا التوسع و  ناطقللتنمية السياحية وجب اولا الوقوف عند تعريف م

كمبحث اول يليه الوكالة الوطنية للتنمية السياحية كمبحث ثاني، والمبحث الثالث سنتطرق 
فيه الى الاجراءات المتبعة من قبل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لممارسة الشفعة 

 عليها. منازعات التي قد تطرأوال
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 والمواقع السياحية  سعالتو  ناطقماهية م  المبحث الاول :

اهمية عن باقي القطاعات  ليكتسي قطاع السياحة اهمية بالغة لا تق       
الاقتصادية الاخرى ، وفي ظل التغيرات التي عرفتها الجزائر اتبعت الدولة سياسة جديدة 
تمثلت في فتح مجال الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي في القطاع السياحي ، ولقد 

، حيث تعظمت اهمية ر للنهوض بهذا القطاع في الجزائرمة جملة من التدابياقرت الحكو 
النشاط السياحي بصفة عامة ومناطق التوسع والمواقع السياحية بصفة خاصة في العالم 
خلال العقود الاخيرة بالنظر لما اصبح يمثله من مورد اقتصادي هام يضاهي واردات 

من اجل الوصول الى الهدف المنشود من انشاء النشاطات الاقتصادية التقليدية ، وهذا 
وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع الاستثمار كمورد هام من موارد 

، وتماشيا مع اهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وفي اطار  الاقتصاد الوطني
الاستثمار تجسيد مخطط عمل استراتيجي ، وفرت الدولة الشروط الضرورية لترقية 

السياحي، بتهيئة اوعية عقارية لاستيعاب مشاريع استثمارية بصفة اولية داخل مناطق 
التوسع السياحي وسنعالج في هذا المبحث تعريف منطقة التوسع والمواقع السياحية 

 وخصائصها واهداف انشائها.

 التوسع والمواقع السياحية ناطقم مفهومالمطلب الاول :  

ع الجزائري بالعقار السياحي منذ الاستقلال عبر عدة نصوص اهتم المشر        
قانونية، غير انه لم يحدد تعريفا قانونيا وانما اكتفى بتعريفه عبر مكوناته التي يتشكل منها 
وخصائصه التي يتميز بها عن غيره، كما ان العقار السياحي يعد من اهم الموارد في 

همية بالغة بالنسبة للمشرع الجزائري مما يدل الاقتصاد الوطني، كما يعتبر العقار ذو ا
على قيمة هذه الثروة العقارية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويعد من اهم موارده التي لابد ان 
تنظم بشكل قانوني من اجل المحافظة على مقومات الاستثمار فيها، لذا قام المشرع 

من ذلك التطرق الى تعريف  لذلك وعليه ينبغي انطلاقا الجزائري بسن قوانين وتنظيمات
                                         مناطق التوسع والمواقع السياحية .                                                                                             
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 مناطق التوسع والمواقع السياحية  تعريفالفرع الاول : 

 مناطق التوسع السياحي  اولا : تعريف 

المؤرخ  66/621انشئت مناطق التوسع والمواقع السياحية بموجب الامر رقم        
)الملغى( كانت تسمى ذلك الحين المناطق والاماكن السياحية حسب  26/03/1966في 

منه على انه : " من اجل تحقيق مخطط خاص بالتنظيم السياحي ،  01/1نص المادة 
اطق واماكن ذات اولوية سياحية خاضعة للتدابير الخصوصية لحمايتها سيجري تحديد من

  66/752حيث ستبذل الجهود لتجهيزها واستثمارها " ليصدر بعد ذلك المرسوم رقم 
السالف الذكر والذي  66/62المتضمن تطبيق الامر رقم  04/04/1966المؤرخ في 

: " يمكن ان تعتبر مناطق  منه على انها 01يعرف مناطق التوسع السياحي في المادة 
التوسع السياحي كل منطقة او  مساحة من الارض تتمتع بميزات وخصائص طبيعية ، 

او تنمية منشآت  بإقامةوثقافية وبشرية او ملائمة للتنزه السياحي ، من شانها ان تسمح 
 .سياحية يمكن استغلالها لتنمية شكل على الاقل او عدة اشكال من الايراد السياحي"

 انيا : تعريف المواقع السياحية ث

على  04/04/1966المؤرخ في  66/753من المرسوم رقم  04عرفتها المادة        
بما يحتويه من  انها " كل منظر طبيعي او مكان ذي جاذبية سياحية بمنظره الخلاب، او

عجائب او بخصائصه الطبيعية، او البناءات التي شيدت فيه وبما يحتويه من اهمية 
بحيث يجب صيانته واستثمار ندرته والمحافظة  ،ريخية او فنية او اسطورية او ثقافيةتا

 81/298عليه من التلف الطبيعي او الناتج بفعل الانسان" بعدها صدر المرسوم رقم 

                                                 
ة صادر ، ال28المتعلق بالمناطق والاماكن السياحية ج.ر.ج.ج، عدد  26/03/1966المؤرخ في  66/62الامر رقم  -1

 الملغى. 326، ص 08/04/1966في 
  المؤرخ في 66/62المتضمن تطبيق الامر رقم  04/04/1966المؤرخ في  66/75المادة الاولى من المرسوم رقم  -2

ص  08/04/1966في  الصادرة 28العدد  .ر.ج.ج،والمتعلق بالمناطق   والاماكن السياحية، ج 26/03/1966
 .الملغى  335

  .335ص  ،مرجع نفسهال  66/75سوم رقم من المر  04المادة  -3
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حيث اعطى هذا المرسوم صلاحية تحديد مناطق التوسع  31/10/1981المؤرخ في 
ستشارة الوزراء المعنيين بعد ان كان وزير التربية السياحي للوزير المكلف بالسياحة بعد ا

هو المخول له صلاحية تحديد هذه المناطق بعد  02في المادة  66/75في المرسوم رقم 
استطلاع رأي وزير الاسكان والتعمير حسب المعايير المذكورة في المادة الاولى من 

 المذكور اعلاه. 66/75المرسوم رقم 

المتضمن  05/11/1988المؤرخ في  88/2321م ايضا المرسوم رق        
الاعلان عن مناطق التوسع السياحي، بحيث يعد مرجعية في تحديد دقيق لهذه المناطق 

موقع قابل لتنمية الانشطة السياحية وحددت منطقة التوسع السياحي كمحيط يكرس 
 والترفيهية .

، واضاف ولاية 26منطقة توسع سياحي على مستوى  176وحدد هذا المرسوم 
( مناطق توسع 10عشرة ) 29/04/2010المؤرخ في  10/2131المرسوم التنفيذي رقم 

 ولاية. 14ومواقع سياحية على مستوى 

 الفرع الثاني : خصائص مناطق التوسع والمواقع السياحية 

باستقراء مختلف النصوص القانونية الخاصة بالعقار السياحي والمشار اليها         
والمتعلق بالتنمية السياحية،  17/02/2003المؤرخ في  03/01لقانون رقم اعلاه اهمها ا
المتعلق بمناطق التوسع والمواقع  17/02/2003المؤرخ في  03/03والقانون رقم 

خصائص العقار السياحي ابرزها ان العقار السياحي يمتاز السياحية، يمكن استخلاص 
التي تضع الاستراتيجيات التي تمكن بطابع المنفعة العامة ودليل ذلك ان الدولة هي 

المواطنين من الاستفادة منه هذا من جهة، ومن جهة اخرى استفادة الاقتصاد الوطني من 
موارده، كما ان قواعد التهيئة وتنمية العقار السياحي لها ارتباط كبير ومهم بقوانين حماية 

                                                 
 ،.ر.ج.ججالمتضمن الاعلان عن مناطق التوسع السياحي،  05/11/1988المؤرخ في  88/232المرسوم رقم  -1

 165ص، ، المعدل والمتمم  14/12/1988في  صادرة، ال51عدد 
لتوسع والمواقع السياحية االمتضمن تحديد مناطق  29/04/2010في   المؤرخ 10/131المرسوم التنفيذي رقم  -2

 05، ص 05/05/2010في  صادرةال 30عدد ج.ر.ج.ج، والتصريح بها وتصنيفها، 
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لطبيعية، وهذا مرده التنوع في حيث تعتبر الجزائر من اكثر الدول الغنية بالموارد ا، 1البيئة
، ولكي يستقطب العقار 2الطبيعية والثقافية التي تملكها، والتي تجذب السياح اليها الموارد

السياحي اي نوع من انواع السياحة لابد ان تتوفر فيه جملة من المميزات حتى تصنع منه 
خصائص العقار  قطبا سياحيا وهو ما يميزه عن غيره من العقارات الاخرى وتتمثل اهم

 : يما يلالسياحي في 

، كالمناظر وجل وهي التي تكون من صنع الله عز الجوانب الطبيعية : /اولا
البحار  الطبيعية الساحرة من جو لطيف ومياه عذبة، الجبال والغابات، السهول والانهار،

 الى غير ذلك  والبحيرات، النباتات والاحجار

 :  يما يلبيعية في ويمكن لنا تحديد هذه الجوانب الط

تقع الجزائر شمال القارة الافريقية وهي تتوسط بلاد المغرب العربي الموقع :   -أ
الكبير، يحدها من الشمال البحر الابيض المتوسط، ومن الشرق تونس وليبيا، ومن الغرب 

 المغرب الاقصى وموريتانيا ومن الجنوب النيجر ومالي .
الحيوية لرفاهية الانسان وصحته ورخائه،  ة: يعتبر من العناصر الطبيعيالمناخ   -ب

والمقصود به وصف حالة الجو السائدة في مكان معين لفترة زمنية طويلة، وذلك من 
وسرعة الرياح واوقات هبوبها، وكذا الامطار ومواعيد  حيث درجات الحرارة ومدى اعتدالها

يئية التي تقوم بهطولها وحجمها في مختلف الفصول اذ يعد كل ذلك من اهم العناصر ال
 3عليها المناخ والتي لها اهمية كبيرة في تنمية المناطق السياحية.

                                                 
، 01، الجزء30عدد  ،1عقار السياحي الموجه للاستثمار، حوليات جامعة الجزائراليات استغلال ال حياة كحيل، -1

 133ص  ، 2016ديسمبر 
يع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المركز ر حماية العقار السياحي في التش حميد محديد، -2

 297ص ، 2018اكتوبر  ،05عدد  الجامعي تامنغست،
مورد هام من موارد ، بوبكر مصطفى اهمية مناطق التوسع والمواقع السياحية في تشجيع الاستثمار بوخريص محمد/ -3

 12جلد الجزائر، الم ورقلة، السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح،اتر ، مجلة دف(ـتماسين انموذجا)الاقتصاد الوطني 
 130ص  2020جانفي  01عدد 
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تؤثر الخريطة الطبوغرافية لمنطقة معينة في اختيار الاماكن الطبوغرافيا :   -ج
المناسبة لعناصر المشروع السياحي، وهي تتمثل في طبيعة ونوع الارض ) جبال، 

لشواطئ صخرية او رملية، ظاهرة المد واهضاب، وديان، صحراء ( وطبيعة التربة 
 والجزر.

كلم، وهو يتميز  1200يمتد الساحل الجزائري على مسافة  الساحل الجزائري :  -ح
 1بارتفاعه وتكونه الصخري، وتوجد به عدة فضاءات سياحية نادرة.

اهم ما يميز المناطق الجبلية في الجزائر وجود سلسلتي المناطق الجبلية :   -خ
 طلس الصحراوي والتي تعطيان فرص الاكتشاف والصيد.والاالاطلس التلي 

مليون كلم مربع  2تبلغ مساحة الصحراء الجزائرية حوالي  المناطق الصحراوية :  -د
 موزعة على خمسة مناطق كبرى هي : ادرار، وادي ميزاب، تمنراست، وتندوف.

ل الاطار شمت هيالسياحية، و توفر البيئة الاساس الحقيقي للنشاطات  ثانيا/ البيئة :
جميع العناصر الطبيعية والبيولوجية والحضارية والتاريخية، تمثل  الخارجي الذي يضم

الوسط الذي يعيش فيه الانسان مع محيطه في تكامل وتجانس وانسجام وتوازن يساعد 
  .2على استمرار الحياة وبقائها

ت المختلفة التي اعلاولقد اهتم خبراء السياحة بالبيئة الطبيعية للدول السياحية والتف
تحدث بينها وبين الانشطة السياحية، ذلك ان البيئة النظيفة تعني سياحة ناجحة والعكس 
صحيح، والبيئة توفر الاساس الحقيقي للنشاطات السياحية بينما السياحة عامل مهم 

 . 3للمحافظة على البيئة وتحسينها

م الاصطناعية المنجزة من معال: وهي عبارة عن تلك ال ثالثا/ الجوانب الغير طبيعية
والمهيأة والجاهزة لاستقبال السياح، كالمدن الحضارية، مدن الملاهي، قبل الانسان 

                                                 
  298سابق، ص ال مقالالحميد محديد، -1
 131سابق، ص ال مقالالبوخريص محمد/ بوبكر مصطفى ،  -2
في العلوم الاقتصادية، توراه خالد كواش، اهمية السياحة في ظل التحولات الاقتصادية )حالة الجزائر( اطروحة دك -3

 25ص  2003/2004كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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هذه الاماكن دورا في جذب  الفنادق والمطاعم وكذا الاماكن الدينية، حيث تلعب كل
جد ها نكذلك هناك الجوانب التاريخية والثقافية التي تزخر بها الجزائر، ومن اهمالسياح، 

المعالم المصنفة من طرف منظمة اليونيسكو والمتمثلة في : تيمقاد وتم انشاؤها من طرف 
الامبراطور ترجان وهي تقع بولاية باتنة، تيبازة وهي من المدن الرومانية العتيقة، جميلة 
وتقع بولاية سطيف وهي من اقدم المدن الرومانية، الطاسيلي وتحتوي على اكثر من 

تحولات المناخ وهجرة الحيوانات وتطور الحياة البشرية في الصحراء  تعكسلوحة  15000
سنة قبل الميلاد، قلعة بني حماد وتقع بولاية المسيلة وهي من المدن  6000خلال 

، الإباضيينالاسلامية وكانت عاصمة للدولة الحمادية، قصر ميزاب وانشئ من طرف 
 . 1مية إسلاالقصبة وتوجد بولاية الجزائر وهي مدينة 

 اهداف انشاء مناطق التوسع والمواقع السياحيةالمطلب الثاني : 

البالغة لمناطق التوسع والمواقع السياحية والتي تنعكس آثارها بطريقة  للأهميةنظرا       
مباشرة على القطاعات المختلفة من خلال تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المحلي 

اطق التوسع والمواقع السياحية مجموعة من الأهداف تخدم ء منوالوطني، فان لعملية انشا
 وهي كالآتي :الغرض الذي أنشأت لأجله 

  اهداف عامة:   الفرع الاول
 تخدم الغرض الذي أنشأت لأجله وتتمثل في :      

 _ توفير الحماية اللازمة للبيئة من كل انواع التلوث.
 ريخي والانساني وترقيتيه.التا_ المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي و 

نوعية     اختيار الهياكل والتجهيزات المناسبة لخصائص كل موقع الى جانب_ 
 ممارسته.النشاط السياحي الممكن 

 _ تلبية رغبات السياح.
 _ ترقية بعض النشاطات اللازمة للنشاط السياحي كالتجارة والصناعات التقليدية.

                                                 
 299، ص سابقالمقال الحميد محديد،  -1
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 . 1على المستوى المحلي اشرةخلق مناصب شغل مباشرة وغير مب_ 

 اهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية :الفرع الثاني : 
 : يما يلوتتمثل في      
تعتبر صناعة السياحة أكبر صناعة في العالم حيث تساهم في الاقتصاد الوطني _ 
 والعالمي.

ايا _ تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول من خلال ما تحققه من مز 
عديدة تعود على المجتمع بالفائدة من خلال الاستثمارات المختلفة الموجهة للقطاع  دوفوائ

 السياحي.

_ ترجع اهمية السياحة الى تأثيراتها الاقتصادية المختلفة كمصدر هام من مصادر 
 الدخل بالعملة الصعبة وتحقيق فرص عمل كثيرة وكذا تعتبر وعاء ضريبي مهم.

ذوي اللغات والعادات والديانات المختلفة من منطقة الى اخرى ياح _ ينتج انتقال الس
مجموعة من الآثار الاجتماعية والثقافية من بينها تشجيع الكثير من الاشخاص على 
ممارسة الانشطة السياحية وهو ما يؤدي الى الاهتمام بالقيم والعادات والتقاليد والمعالم 

المتعلق  03/03من القانون رقم  08ادة الم وبالرجوع الى 2،والتراث الشعبي والفني
دراسات التهيئة  بإعدادبمناطق التوسع والمواقع السياحية لم يحدد القانون الجهة المخولة 

السياحية، هل هي وزارة السياحة ام المديريات التابعة للولاية، الا انه وبالرجوع الى 
انشاء الوكالة الوطنية  تضمنالم 21/02/1998المؤرخ في  98/70المرسوم التنفيذي رقم 

منه" تتكلف  04/13المادة للتنمية السياحية وتحديد قانونها الاساسي، نجده ينص في 
الوكالة بتنشيط وترقية وتأطير النشاطات السياحية في اطار السياسة الوطنية لتطوير 

 ."والتهيئة العمرانية السياحة

                                                 
حدة متلف، مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية بين متطلبات التطبيق وصعوبات التحقيق، تيمقاد)موري(      -1

 25.24، ص 2016، ديسمبر  35، الجزائر، العدد  1ماعية والانسانية، جامعة باتنة الاجت نموذجا، مجلة العلوم
 13سابق ص ال مقالالبوخريص محمد/ بوبكر مصطفى  - 2
يتضمن انشاء الوطنية لتنمية السياحة  21/02/1998،المؤرخ في  98/70من المرسوم التنفيذي  04/1المادة  -3

 30، ص 01/03/1998في  صادرةال ،11عدد ، .ج.جج.رقانونها الاساسي،    وتحديد
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 هة مختصة لممارسة الشفعةة كجالمبحث الثاني : الوكالة الوطنية لتنمية السياح

تعد السياحة في العصر الحالي من اهم المواضيع لدى معظم دول العالم        
نظرا لما للنشاط السياحي من آثار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا فقد تزايد 

ما هتمام بهذا القطاع في العصر الحالي، باعتبارها موردا اقتصاديا واجتماعيا هاالا
ستوجب الاهتمام به واستغلاله على اكمل وجه، حيث هناك بعض الدول لها امكانيات ي

متواضعة في الموارد الطبيعية والتي تملك مقومات سياحية كبيرة قد استطاعت بناء 
 اقتصادها اعتمادا على القطاع السياحي.

تح ل فوالجزائر كغيرها من دول العالم تريد ان تدخل سوق السياحة، وذلك من خلا
المجال للاستثمار سواء كان المستثمر وطني او اجنبي في القطاع السياحي، ولذلك تم 
انشاء عدة مؤسسات مهمتها توفير العقار السياحي، كالوكالة الوطنية لتطوير السياحة 

 والوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

المطلب  ل ثموسنعالج في هذا المبحث تعريف الوكالة الوطنية وطبيعتها كمطلب او 
 الثاني مجلس الادارة والمدير العام.

 وطبيعتها  لتنمية السياحة الوكالة الوطنية مفهومالمطلب الاول : 

ان السياحة تعتبر من بين القطاعات الحيوية التي دورا هاما في كثير من دول       
ر الى انها بديل للاستثما بالإضافةبما يحقق من تطور وخلق لفرص عمل، العالم 

 وعليه فان ذلك يتطلب توفير البيئة السياحية الملائمة للنهوض بهذا القطاع في جنبي.الا
الجزائر التي تتوفر عل الامكانيات السياحية الا انها لم تحقق الاهداف المرجوة، وبغية 
 ذلك انشأ المشرع العديد من المؤسسات العامة والخاصة مهمتها تطوير السياحة في
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، والتي سنتطرق الى 1المؤسسات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة هذه الجزائر، ومن بين
  الى ادارتها. بالإضافةتعريفها وطبيعتها 

 الفرع الاول : تعريف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

المتضمن  98/70من المرسوم التنفيذي رقم  01بالرجوع الى احكام المادة      
، فان هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع 2حةلسياانشاء الوكالة الوطنية لتنمية ا

صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ماليا، وتعتبر الاداة الرئيسية 
الى ذلك تحافظ على الاستغلال  بالإضافةالمتخصصة والمسؤولة عن التسيير والتنمية، 

بيق السياسة الوطنية بتط العقلاني للعقار السياحي، وعليه فهي العامل الاساسي المكلف
 للتنمية السياحية المستدامة.

 لوكالة الوطنية لتنمية السياحةالقانونية ل طبيعةالالفرع الثاني : 

المتضمن انشاء  98/70من المرسوم التنفيذي  01استنادا الى نص المادة          
 الوكالة الوطنية لتنمية السياحة نستخلص ان الوكالة تتمتع بما يلي :

شخصية المعنوية : لقد اعترفت المادة صراحة بالشخصية المعنوية للوكالة، ال _أ
والشخصية المعنوية نوعان، شخصية معنوية عامة وشخصية معنوية خاصة، واكتساب 
هذه الشخصية من شأمه جعل الوكالة تتمتع بالاستقلالية الادارية والأهلية القانونية وفق 

من   للوكالة موطن محدد قد وضحته الفقرة الاولىا، و الحدود المسطرة في مرسوم انشائه
..." ويكون مقرها في محافظة الجزائر الكبرى..."  98/70من المرسوم  02المادة 

الى تمتع الوكالة بحق التقاضي، وذلك بواسطة شخص طبيعي ممثل لها  بالإضافة

                                                 
في التشريع الجزائري،  احمد/ عجالي بخالد، الوكالة الوطنية لتنمية السياحة كآلية لتوفير العقار السياحي شامي - 1

ص   2019، جوان  01، العدد  04المجلد  الجزائر، الدراسات والبحوث القانونية، جامعة ابن خلدون، تيارت، مجلة  
340 

 .341ص  المقال نفسه، - 2
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يمثلها امام اذ  والمحدد بموجب مرسوم انشائها والمتمثل في شخص المدير العام للوكالة
 1الجهات القضائية سواء كانت مدعي او مدعى عليها.

ف بالاستقلال المالي للوكالة، الحق في اعداد : يعني الاعترا ب_ الاستقلال المالي
ميزانية الخاصة بها من خلال تقدير الارادات والنفقات والتصويت عليها، كما تقر بكل ال

من  23الى  21لي وهذا ما تأكده المواد من الماالتسيير  بإجراءاتالنشاطات المتعلقة 
وضعت  98/70، ونجد المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 98/702المرسوم التنفيذي 

الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالسياحة، مما يعني انها 
 98/70م التنفيذي مرسو من ال 27خاضعة للرقابة وزير السياحة حسب ما وضحته المادة 

واضافت ايضا المادة ايضا امكانية نقل مقر الوكالة من الجزائر الكبرى الى اي مكان 
 آخر على التراب الوطني بقرار يصدر عن  الوزارة الوصية .

نفس المادة لوزارة السياحة انشاء ملحقات الوكالة الوطنية لتنمية السياحة  واجازت
سنوات من  10ب قرار صدر عن الوزارة الوصية بعد بموجوانشئت هذه الملحقات لاحقا 

دون ان يبين ما مهام هذه الملحقات  2008اي في سنة  98/70صدور المرسوم التنفيذي 
   ولا في القرار المنشئ لها . 98/70لا في المرسوم 

 بالنسبة للطبيعة القانونية للوكالة كما هو معلوم ان المؤسسة العمومية تنقسم الى :

مومية ذات طابع اداري او مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، عسة مؤس
ونظرا للنشاطات الموكلة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة نجدها تمارس نشاط تجاري 

بيعها او  ةلا عادالقانون الخاص مثل اقتناء الاراضي والقيام بتهيئتها  كأشخاصوصناعي 
ا يعني ان الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع ، مماعادة منحها كامتيازات للمستثمرين

                                                 
، ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة، مجلة آفاق علمية ، المركز كيسي زهيرة/ وانكيلي لالة -1

 323، ص  2019، سنة  04، عدد  11الجامعي لتامنغست، الجزائر، المجلد 
   . 324، ص المقال نفسه -2
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من المرسوم التنفيذي  01/11اقتصادي وتجاري، وهو الامر الذي وضحته صراحة المادة 
 بقولها : " مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري " 98/70

 الوكالة الوطنية لتنمية السياحة ومهامالمطلب الثاني : تنظيم 

مؤسسة والادارة التي تمكنها من القيام بمهامها، ن اليشكل الهيكل التنظيمي كيا      
السلطات والمسؤوليات عليها كما يبين وهو يبين المستويات الادارية المختلفة وتوزيع 

وسائل الاتصال الرسمي بينها ومستويات الاشراف عليها، لذا يتعين على كل مؤسسة 
 ه وحجمه وم بعامة ان تضع هيكلا تنظيميا يتناسب وطبيعة العمل الذي تق

 لفرع الاول : مجلس الادارة والمدير العام ا

باعتبار مجلس الادارة هو اعلى جهاز في الوكالة فانه من  مجلس الادارة :     
من المرسوم  11ن نعرض تشكيلته العضوية التي تم تحديدها بموجب المادة الضروري ا

الوكالة الوطنية لتنمية  نشاءالمتضمن ا 1998فبراير  21المؤرخ في  98/70التنفيذي رقم 
 السياحة وتحديد قانونها الاساسي تتشكل من : 

 _ ممثل الوزير المكلف بالمالية

 _ ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية

 _ ممثل الوزير المكلف بالتعمير 

 _ ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان

 _ ممثل الوزير المكلف بالثقافة

 لمؤسسات المصغرة والمتوسطةف با_ ممثل الوزير المكل

                                                 
 .سابق الذكر.  70-98من المرسوم التنفيذي  01المادة  - 1
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 _ ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط

 _ ممثل السلطة المكلفة بالبيئة

 1_ مدير وكالة ترقية الاستثمار ودعمها ومتابعتها

اما في ما يخص الصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 
 السابق الذكر فهي كالاتي : 98/70والتي ورد ذكرها في المرسوم التنفيذي رقم 

 _ تنظيم وتسيير الوكالة وحصيلة نشاطها

لصفقات والعقود والاتفاقيات واقتناء الأسهم وانشاء الفروع ا لإبرام_ الشروط العامة 
 والقرارات التي تلزم الوكالة.

 _الميزانية التقديرية للوكالة.

 الخاصة بتسيير الوكالة._ الحسابات السنوية 

ساسي لمستخدمي الوكالة والاتفاقيات والشروط العامة المتعلقة ن الأ_ القانو 
 بأجورهم.

 _ مشروع النظام الداخلي للوكالة.

 _ قبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 _ اقتناء العقارات وتأجيرها.

 

                                                 
 32 ، صالذكر سابقال، 98/70من المرسوم التنفيذي  11المادة  -1
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ين تحس _ كل المسائل التي يعرضها على المدير العام للوكالة ويكون من شأنها
 . 1وتنظيم الوكالة وسيرها والمساعدة على تحقيق أهدافها

يعتبر المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة الشخص الذي :  المدير العام
يشكل حلقة الوصل بين الهيئة والموظفين من خلال السلطة التي تخوله في التحكم بشكل 

رة لها وفق الشروط القانونية المنظمة لمسطالمؤسسة لتحقيق النتائج والأهداف ا مباشر في
لهيكلها الاداري، حيث يعين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة بمرسوم تنفيذي 

 20باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة وتنهى مهامه بالأشكال نفسها حسب نص المادة 
 بق الذكرالسا 98/70المرسوم التنفيذي رقم من  01فقرة 

، أصبح  1999اكتوبر  31المؤرخ في  99/240المرسوم الرئاسي رقم  لولوبح
التعيين يتم بمرسوم رئاسي ويخول صاحبه صفة الموظف السامي, ثم يخضع للالتزامات 
المهنية المتصلة بوظيفته، وسلطة التعيين في الوظائف العليا المدنية والعسكرية يخولها 

وأكدت المادة  1996من دستور  79و  78 الدستور لرئيس الجمهورية بموجب المادة
والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية  99/239الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 

 . 2والعسكرية للدولة

 : مهام مدير الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

 تتمثل مهام مدير الوكالة في ما يلي :

 مدنية.ة ال_ يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحيا

 .الإدارة _ يحضر أعمال 

 _ يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الذين يخضعون لسلطته.
                                                 

 33، ص الذكر سابقال، 70-98من المرسوم التنفيذي  14المادة  -1
، الذي يتضمن التعيين في الوظائف 1999اكتوبر  27، مؤرخ في 99/239من المرسوم الرئاسي  01المادة  -2

 3 ص ،1999أكتوبر  31الصادرة في  ،76دد ع ،ج.ر.ج.جالمدنية والعسكرية، 
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والنفقات، وذلك بغية عرضها على  للإيراداتالميزانية التقديرية  بإعداديقوم _ 
 .الإدارة مجلس 

لس _ يقوم باقتراح الحسابات الادارية ويعرض الحصيلة وحسابات النتائج على مج
 لادارة للموافقة عليها.ا

 القانونية. للأحكامالصفقات والعقود والاتفاقيات طبقا  بإبرام_ يقوم 

 _ يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.

_ يقدم في آخر كل سنة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة مرفقا بالحصيلة 
رة من أجل المصادقة عليه، ثم يرسله الى وزير لاداوحسابات النتائج، ويحيله لمجلس ا

 1السياحة.

 الفرع الثاني : مهام الوكالة الوطنية لتنمية السياحة

من المرسوم التنفيذي رقم  09الى  04المواد من  لأحكاممن خلال استقرائنا     
 يتضح لنا أن مهام الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تتمثل في ما يلي : 98/70

 الحماية والحفاظ على مناطق ومواقع التوسع السياحي.الوكالة على  سهر_ ت

 _ ترقية وترويج مناطق ومواقع التوسع السياحي.

 الهياكل السياحية وملحقاتها. لإنشاء_ اقتناء العقارات الضرورية 

_ القيام بالدراسات والتهيئة المخصصة للنشاطات السياحية والفندقية والحمامات 
 المعدنية.

 رص على توفير وانشاء المرافق العمومية.الح _

                                                 
 .344،  ص سابقالمقال الشامي احمد/ عجالي بخالد،  -1
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 _ ابرام العقود والاتفاقيات والمرتبطة بموضوعها.

 _ القيام بحفظ المرافق والأجهزة المشتركة وصيانتها أو تكلف من يقوم بذلك.

 _ تطبيق حق الشفعة على كل عقار متواجد داخل مناطق ومواقع التوسع السياحي.

موضوعها سواء كانت مالية، تجارية أو صناعية طة ب_ تنجز كل العمليات المرتب
 والمتعلقة بالعقار.

 _ تطور التبادلات مع المؤسسات والمنظمات المرتبطة بمجال نشاطها.

 _ تنشئ ملحقات طبقا للتشريع الساري المفعول.

 _ مرافقة ادارة السياحة في تصور وانجاز استراتيجية التنمية السياحية.

انين المتعلقة بالسياحة ومخططات التهيئة السياحية القو _ الحرس غلى احترام 
 والعمرانية داخل مناطق ومواقع التوسع السياحي بهدف حمايتها وتطويرها.

 وتحيين ملف وطني للمنشآت القاعدية السياحية. _ انشاء

 _ انشاء وادارة وتطوير بنك للمعلومات خاص بالعقار السياحي.

 اقع التوسع السياحية.ومو  _ وضع دفتر شروط خاص بكل مناطق

 _ تهيئة الأراضي المعتمدة والتي تخدم الاستثمار السياحي.

 1_ تحديد مناطق ومواقع توسع سياحية جديدة واعطائها المكانة التي تليق بها.
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 والمنازعات المتعلقة بها   لشفعةالوكالة ل المبحث الثالث : اجراءات ممارسة

بموجب القانون الملغى  66/62من الأمر  04بالرجوع الى نص المادة        
أخذ الدولة بالشفعة في كل عقار من العقارات المتواجدة  بإمكانيةقضت  نجدها 03/03

ضمن المناطق والأماكن السياحية، غير أنه لا تطبق هذه المادة الى غاية صدور مرسوم 
اجمة عن الأخذ بها ويحدد كيفية تحديد يبين شروط ممارسة حق الشفعة و الآثار الن

 السعر.

المتضمن  98/70سنة صدر المرسوم التنفيذي رقم  32ب  66/62عقب الأمر 
انشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة الذي نص بدوره على حق الشفعة، وذلك في المادة 

سياحة للقيام بها منه اذ جعلت حق الشفعة من المهام الموكلة للوكالة الوطنية لتنمية ال 06
باقتناء  03/03من القانون  21سنوات جاءت المادة  05بعد ما يقارب لحساب الدولة، و 

منه على أن حق الشفعة يكون  28الوكالة للعقارات باستعمال حق الشفعة و أشارة المادة 
 في كل بيع أو تأجير للأملاك الخاصة الواقعة في المناطق والمواقع السياحية.

حتى يباشر  66/62تظار صدر المرسوم الذي أشير له في الأمر بعد طول ان
هو  03/03سنوات من صدور القانون  3تطبيق حق الشفعة من طرف الدولة، وذلك بعد 

المنظم لكيفية ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية  2006سنة  06/385المرسوم التنفيذي رقم 
 1وادالشفعة في عشرة م السياحة للشفعة، الذي نظم أحكام
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 مراحل ممارسة الشفعة من قبل الوكالة :  المطلب الأول 

تمر الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بعدة مراحل قانونية رسمها المشرع       
الجزائري لممارسة هاته الأخيرة حقها في الشفعة بدءا بالنصوص القانونية التي تمنح 

وهذا ما  ءات المتبعة لممارسة الشفعةللوكالة حق ممارسة الشفعة بالإضافة الى الإجرا
 .سنتعرض اليه في هذا المطلب

 الفرع الأول : إقرار حق الوكالة بممارسة الشفعة

ان للدولة ممثلة بالوكالة ممارسة حق  03/03من القانون  21نصت المادة           
على  ض،الشفعة بنقل ملكية العقارات والبناءات اراديا سواء كان ذلك بعوض أو بغير عو 

 :العقارات داخل  دان تتواج

بصفات او  يتميز كل منطقة او امتداد من الاقليم:  مناطق التوسع السياحي
او تنمية  لإقامةمؤهلة  ،خصوصيات طبيعية و ثقافية وبشرية وابداعية مناسبة للسياحةب

 . 1مردوديةالفي تنمية نمط او اكثر من السياحة ذات ستغلالها يمكن ا وسياحية  اةمنش

بمعنى كل موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب منظره الخلاب او  : المواقع السياحية
 بأهميةيحتويه من عجائب او خصوصيات طبيعية او بناءات مشيدة عليه يعترف له  ابم

تاريخية او فنية او اسطورية او ثقافية والذي يجب تثمين اصالته والمحافظة عليه من 
 طبيعة او الانسان.التلف او الاندثار بفعل ال

المادة  لأحكامبقولها " تطبيقا  06/385من المرسوم التنفيذي رقم  01كذلك المادة 
والمذكور  2003فبراير  17ذي الحجة الموافق  16المؤرخ في  03/03من القانون  21
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ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حقها  تيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيا علاها
 " 1شفعة داخل مناطق التوسع السياحي التي تدعى في صلب النص الوكالةفي ال

نجدها نصت على ان الوكالة  03/03من القانون  28وبالرجوع الى نص المادة 
تمارس حق الشفعة ليس فقط في اقتناء العقارات بل في استئجارها، أو المتنازل عنها من 

وهو أمر مخالف للشفعة في القانون الملاك الخواص والمتواجدة داخل مناطق التوسع، 
الخاص وبالضبط في القانون المدني الجزائري الذي حصر حق الشفعة في عقود البيع 

 مما يعني أن الشفعة استثناء ترد على العقارات المؤجرة والمتنازل عنها.

ى كل عقار او بناء يقع في الجزء القابل ايضا تمارس الوكالة حقها في الشفعة عل
منطقة التوسع السياحي، كما هو محدد في مخطط التهيئة السياحية الموافق عليه، للبناء ل

 والذي يكون موضوع تنازل بمقابل او بدون مقابل .

 إجراءات ممارسة الشفعة من قبل الوكالة  الفرع الثاني:

مالك العقار او البناء المنجز في  06/385من المرسوم التنفيذي  03الزمت المادة 
التهيئة السياحية ان قرر بيع املاكه التصريح بذلك للوزير المكلف بالسياحة اطار مخطط 

وفق نموذج محدد صدر بموجب قرار عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة سنة 
بهدف تمكين الوكالة  03/03من القانون  28. هذا ما جاء ايضا في نص المادة 2008

الوكالة بالتصريح  بإخطارلوزير المكلف بالسياحة ،ويقوم بعدها امن ممارسة حق الشفعة 
( يوم ابتداء من تاريخ اشعار المالك له قصد 15بالبيع عن طريق اشعار في خلال اجل )

من المرسوم  04للوكالة بممارسة حقها في الشفعة، وهذا ما قضت به المادة  السماح
 . 06/3852التنفيذي 

                                                 
يحدد كيفيات ممارسة الوكالة ، 2006 اكتوبر 28المؤرخ في    385-06فيذي  من المرسوم التن 01المادة  -1

 05صادرة في ، 70عدد الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، ج.ر.ج.ج، 
 8ص  2006نوفمبر 
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بالبيع أن تفصل في اقتناء العقار موضوع للوكالة بعد اخطار الوزير لها بالتصريح 
والتي يجب ان تتضمن الشفعة من عدمه  بناء على دراسة تقنية يتعين عليه القيام بها 

ابراز وصف ومحتوى وتقييم الاملاك لحساب الدولة، كما يجب عليها تحديد الوسائل 
ن الآجال القانونية ، وهذا كله ضمبالإخطارالمادية الضرورية لاقتناء هذا الاملاك المعنية 

 اشهر من تاريخ اشعار الوزير . 03المحددة ب 

وبعد اجراء الدراسة التقنية على الوكالة اتخاذ قرارها اما بمباشرة حق الشفعة على 
العقار الذي يوجب عليها اعلام الوزير قبل انقضاء المهلة القانونية مع تقديم تبرير لهذا 

ليقوم الوزير المكلف  06/385المرسوم التنفيذي   من 06القرار وفق ما قضت به المادة 
يوم الموالية  15المالك بقرار الوكالة في مباشرة حقه الشفعة وذلك خلال  بإعلامبالسياحة 

لانقضاء الأجل القانوني الممنوح للوكالة لاتخاذ قرارها، أو أن لا ترد و ينقضي الأجل 
من  06/2 ة بموجب نص المادةحينها يفهم ضمنيا أنها تنازلت عن حقها في الشفع

 . 06/3851المرسوم التنفيذي 

اشهر ولم يرد الوزير المكلف  4ويحق للمالك مباشرة البيع ان انقضت اجال 
، اذ يفهم ان الوكالة رفضت 06/385من المرسوم  08بالسياحة حسب نص المادة 

 ممارسة حق الشفعة.

قدم الوكالة بالأولوية ، لا نجدها تتضمن ت 06/385وبالرجوع لنصوص المرسوم 
على أشخاص القانون الخاص في حال تعدد الشفعاء ، أو ما سماه القانون المدني بتزاحم 

قانون مدني ولم ينص هو الآخر على  796الشفعاء ، والذي نظم ترتيب لهم في المادة 
ولوية الوكالة ضمنهم لا بالتصريح ولا بالتلميح، وهذا ما من شأنه اثارة اشكالية من له الأ

 .باستحقاق الشفعة على العقار الوكالة أم احد أشخاص القانون الخاص
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 تقدير ثمن العقار:

عقب قرار الوكالة باقتناء العقار باستعمال حق الشفعة يبرم الاتفاق بين الوكالة 
اي نقل الملكية اراديا  03/03من القانون  21ومالك العقار بالتراضي طبقا لأحكام المادة 

" موضوع تصرف ارادي " لذا  98/70من المرسوم  /06ما قضت به المادة  ، وهو نفس
مالك العقار والاتفاق  بإرادةفان حق الشفعة الذي تتولاه الوكالة لحساب الدولة لا يتم الا 

عقار موضوع الشفعة يكون بالتراضي، وان تعذر ذلك على القضاء المختص على ثمن ال
من المرسوم  09المشفوع فيه وفق أحكام المادة التدخل لتحديد ثمن اقتناء العقار 

06/385 . 

د ثمن العقار متواجدة على اقليم الولاية بتحديكما تختص مديرية أملاك الدولة ال
، وهذا التجاذب  2011مارس  10الصادرة بتاريخ  0184المشفوع فيه بموجب تعليمة رقم 

 . 1في الاختصاص يجب على المشرع الفصل فيه بنص قانون واضح

وبناء على ما ذكر فان مالك العقار لا يمكنه التصرف لا بالبيع ولا بالتأجير في 
لمتواجد ضمن مناطق التوسع والمواقع السياحية دون اشعار الوزير المكلف العقار ا

بالسياحة، كي يتسنى للوكالة استعمال حق الشفعة للتوسيع من نطاق العقار السياحي 
فان قررت ممارسة الشفعة تعلم المالك بقرارها بواسطة القانونية،  جالالآوذلك ضمن 

اشهر دون صدور أي رد من  04الوزير المكلف بالسياحة ، لكن بمجرد انقضاء مدة 
الوزير المكلف بالسياحة يفهم منه ضمنيا تنازل الوكالة عن حقها في ممارسة الشفعة وبذا 

 لمالك العقار الحرية الكاملة في التصرف في عقاره.

 المنازعات المتعلقة بممارسة الوكالة للشفعة لب الثاني : المط

بالعقار السياحي يرتبط باكتسابه، يمكن القول ان موضوع المنازعات المتعلقة        
حين تمارس الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حقها في الشفعة او نزع الملكية، غير ان 
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ى عملية الاستغلال والانتفاع بالعقار الامر لا يقتضي على الاكتساب فحسب بل يتعدى ال
السياحي لذا سوف نعالج تحديد المنازعات المتعلقة بالعقار السياحي امام القضاء ثم 

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع الواقع على العقار السياحي .

 الفرع الأول : المنازعات المتعلقة بالعقار السياحي 

عات لا يخص العقار السياحي الذي تعود ملكيته الى هذا النوع من المناز      
الخواص ) الافراد (  بأملاكوانما الامر يتعلق  الأملاك الوطنية العامة منها او الخاصة،

 ذات الطابع السياحي والتي لا تتم تهيئتها الا بموجب مخطط التهيئة السياحية والمنطقة
السياحية  الوكالة الوطنية للتنمية برغبةالمعنية لذا اذا تم اعلان المالك الخاص للعقار 

قتناء العقار السياحي عن طريق حقها في الشفعة، ورفض المالك الامر في ا برغبتها في
، 1 06/385من المرسوم التنفيذي رقم  9لة نطبق الحكم الذي دجاء في المادة هذه الحا

داخل مناطق التوسع يحدد كيفية ممارسة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية حق الشفعة 
والمواقع السياحية والتي تنص " في حالة غياب اتفاق بالتراضي مع المالك تحدد الهيئة 

 القضائية المختصة ثمن اقتناء الملكية موضوع حق الشفعة ".

المذكور أعلاه  06/385من المرسوم التنفيذي  09من خلال استقرائنا لنص المادة 
مالك ان يبيع عقاره المشمول بمخطط التهيئة السياحية نجد بانه في حالة ما اذا قرر ال

العقار موضوع  للوكالة الوطنية لتهيئة السياحة وديا وبالتراضي، للوكالة ان تباشر باقتناء
البيع عن طريق الشفعة الإدارية ولو تم ذلك من دون موافقة مالكه، مقابل تعويض ) ثمن 

ا يقتضي اللجوء الى كل الوسائل الأخرى ) وعندمطرف القضاء،  الاقتناء( يتم تحديده من
على طلب من الوزير المكلف بالسياحة، بناءا الشفعة ( الى نتائج سلبية، يمكن للدولة 

الساري المفعول والمتعلقين بنزع الملكية من  هذه الأراضي طبقا للتشريع والتنظيم اقتناء
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، المتعلق 03/03ن رقم من القانو  22/2به المادة  تما جاءاجل المنفعة العامة وهو 
 . 1بمناطق التوسع والمواقع السياحية

ومن خلال المادتين المذكورتين أعلاه نستخلص انه اذا لم تستطيع الوكالة الوطنية 
لتنمية السياحة اقتناء العقار السياحي القابل للبناء المملوك للخواص ) الافراد( وفقا لاتفاق 

 نزع الملكية من  بإجراءاتف بالسياحة ان يباشر ودي يكون في هذه الحالة الوزير المكل
اجل المنفعة العامة للعقار موضوع التصرف، ومن المعلوم ان مثل هذا الاجراء يكون 
بعوض يدفع للمالك، وهنا ان لم يقتنع المالك بالمقابل، له ان يلجا للقضاء من اجل 

مكن للمالك ان يرفض اجراء المطالبة بالتعويض ويكون مماثلا لقيمة العقار الحقيقية ولا ي
طريق رفع  حقه وذلك عن ما يراه من نزع الملكية ولا يكون امامه الا القضاء لتحصيل

 . 2قضية امام القضاء الاداري

 السياحي الفرع الثاني : الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقار

المتعلقة بالعقار السياحي من  زعات القضائيةالاختصاص في مجال المنا يعد    
الأمور الهامة التي يجب الفصل فيها، لتحديد الجهة القضائية المسؤولة عن الفصل في 
المنازعة العقارية المطروحة امامها سواء كان قضاء عاديا او قضاء اداري، ويتدخل 

تعامل في مسؤولية الإدارة او الم بتحديداما  القضاء في كل حالة تطرح عليه نزاعا يتعلق
مدى  حال اخلال كل منهما بالتزاماته، كما يتدخل القضاء في اغلب الأحيان في تقدير

مشروعية تصرفات الإدارة او المستفيد في مجال تنفيذ العقود الصادرة عن الإدارة، 
 ولتحديد الاختصاص القضائي يجب ان يأخذ القاضي المعايير الاتية : 

ك الوطنية العمومية او الخاصة، طبيعة محل النزاع في ما يتعلق بالأملا -
التصرفات فيما يتعلق اذا كان العقد اداري او عقد مدني، دون ان تهمل المعيار 

 . الموضوعي المرتبط بوجود احد الأطراف من الأشخاص الإدارية العمومية
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اما مسالة الاختصاص الإقليمي في مجال العقار السياحي لا تطرح اي إشكالات 
لجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات هي الجهة التي يقع في دائرة طالما ان ا

ادارية، وهذا الحكم  اختصاصها العقار محل المنازعة سواء كانت جهة قضائية عادية او
، 25/02/2008، المؤرخ في 1 08/09من قانون رقم  40/2بالاستناد الى نص المادة 

دارية التي جاء نصها " في المواد العقارية او المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ
بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات  تالإيجاراعوى د الاشغال المتعلقة بالعقار، او

امام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار العمومية،  بالأشغالوالدعاوى المتعلقة 
 .ذ الاشغال "او المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفي

وستناول في هذا الفرع تحديد الجهة القضائية المختصة بتحديد الفصل في 
 المنازعات المطروحة امامها ويكون موضوعها جريمة واقعة على عقار سياحي .

 أولا : منازعات العقار السياحي الخاضعة للقضاء الإداري 

الإجراءات المدنية المتضمن قانون  2 08/09من القانون رقم  800تنص المادة   
ارية على " المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص دوالا

بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة او 
 الولاية او البلدية او احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها " .

تعطي المادة المذكورة أعلاه الاختصاص للقاضي الإداري في كل نزاع تكون الدولة 
سواء كانت  او البلدية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيه الولايةاو 

وفي ما يخص العقار السياحي فانه وبحسب الطبيعة القانونية مدعية او مدعى عليها، 
كل النزاعات تخضع مبدئيا للقضاء الإداري الا ما استثني يتشكل منها، فان للأراضي 

بنص خاص وعليه فكل المنازعات المتعلقة بالعقار السياحي المندرج ضمن الأملاك 

                                                 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  25/02/2008المؤرخ في  08/09من القانون رقم  2فقرة  40المادة  -1

 07، ص 23/04/2008في  صادرةال ،21عدد  .ج.ج،ج.ر
 75، ص    09-08من القانون ،  800المادة  -2
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الوطنية الخاصة فجزء منها يختص به القضاء الإداري وجزء اخر يختص به القضاء 
 لأنهاملاك الخاصة العادي وفي كل الحالات يطبق القاضي القواعد المتعلقة على الأ

مزدوجة بعضها مستمد من القانون الخاص والبعض الاخر من القانون  لأحكامتخضع 
الوطنية التحقق من الهيئة  بالأملاكالعام وعلى القاضي المطروح عليه النزاع المتعلق 

الإدارية المخولة لرفع العوى او توجيه الدعوى ضدها وعليه تكون من اختصاص القضاء 
ل المنازعات المتعلقة بالعقار السياحي الذي يتشكل من الأراضي التابعة الإداري ك

الوطنية العمومية وجزء من الأملاك الخاصة وتكون الدولة الوكالة الوطنية لتنمية  للأملاك
، وفي علاقتها مع 1باعتبارها شخص معنوي عام في اطار ممارستها لنشاطها السياحة

من القانون  09ة دذي يعتبر ممثلا للدولة طبقا للماالدولة ممثلة في وزير السياحة ال
المتضمن قانون الأملاك الوطنية، وجاء فيها )  01/12/1990المؤرخ في  90/302

يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الأخرى تمثيل 
الوطنية طبقا للصلاحيات  الأملاكبالتسيير المتعلقة  دالدولة والجماعات الإقليمية في عقو 

 .التي تخولها إياهم القوانين والتنظيمات (

اما بالنسبة للمنازعات التي قد تنشا عن استغلال واستعمال العقار السياحي خاصة  
عن طريق الامتياز فان الاختصاص فيها يؤول الى القاضي الإداري، ومن اكثر النزاعات 

نجد دعاوى الإلغاء وذلك في حالة صدور قرار اداري  يالإدار التي يختص فيها القضاء 
 91/175رخصة البناء باعتبار ان المرسوم رقم  يرفض منح رخصة البناء او سحب قرار

المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء يخول للإدارة حق رفض منح رخصة البناء 
ارها مشوبا بعيب التعسف في منح رخصة البناء دون تعليل يكون قر  لكن اذا امتنعت عن

الإداري، ومن جهة أخرى يمكن استعمال السلطة وبالتالي رفع دعوى الغاء امام القضاء 
للإدارة اللجوء الى القاضي الإداري الاستعجالي او قاضي الموضوع لان موضوع الدعوى 

                                                 
 18ص  ،2003لمدرسة العليا للقضاء ، الجزائر، سنة كوين امذكرة ت ،وهاب عياد، العقار السياحي - 1
يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر.ج.ج،  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30من القانون رقم  09المادة  -2

 1664ص  ،1990ديسمبر  02، صادرة في 52عدد 
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 في هذه الحالة يدخل ضمن الدعاوى للقضاء الكامل ، وذلك بالزام المخالف بالقيام
 .1بمطابقة البناء مع قواعد التهيئة والتعمير

 ثانيا : منازعات العقار السياحي الخاضعة للقضاء العادي

تكون من اختصاص القضاء العادي كل المنازعات التي تكون فيها الوكالة      
الوطنية لتنمية السياحة قد تعاملت مع غير الدولة وذلك باعتبارها تخضع لقواعد خاصة 

المتضمن انشاء الوكالة  2 98/70من المرسوم التنفيذي رقم  01/2لمادة طبقا لنص ا
الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي والتي جاء فيها " تخضع الوكالة للقواعد 

 المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير" .

ي تنشا بسبب او بمناسبة قيام الوكالة الوطنية وفي هذا الاطار فان المنازعات الت
لاي عقار سياحي من الخواص، او بمناسبة تسييرها أيضا في لتنمية السياحة لاقتنائها 

حالة إعادة البيع او الايجار، كما ان المنازعات المتعلقة التي يمكن ان تدور حول 
 لعادي.الامتياز فقد تخضع للقضاء ااستغلال العقار السياحي مثلا عن 

صاحب الامتياز والغير حول تنفيذ عقد  فبدون شك المنازعات التي تنشا بين 
الامتياز تخضع لاختصاص القاضي العادي، كونها منازعات بين الخواص خاصة تلك 

كما ان اشغال البناء المرخصة من طرف الإدارة ، 3المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية
حقوق المجاورين وفي هذه الحالة يظهر دور  المختصة قد تسبب ضررا او تهديدا على

اللاحقة بالغير  بالأضرارالمدني في مجال مخالفة التهيئة والتعمير وتتعلق  القاضي
البناء يترتب عنه قيام المسؤولية التقصيرية وهذا ما  فالضرر الذي ينتج عن منح رخصة

 من القانون المدني . 124ه المادة نصت علي

                                                 
، الجزائر، سنة  24لقضاء ، دفعة عليا لالسياحي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة ال زينة عساوس ، العقار  -1

 57ص  2013/2016
 31، ص ذكره سابقال،  70-98من المرسوم التنفيذي  01/2المادة  -2
 19سابق، ص الرجع مالوهاب عياد،  -3
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 خلاصة الفصل 

مـن خـلال هـذا الفصـل نسـتخلص ان المشـرع الجزائـري اعطـى التطـرق اليـه  مما سبق
الوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة الســـياحة مجموعـــة مـــن الصـــلاحيات والتـــي تـــؤدي الـــى ترقيـــة موقـــع 

 والوطنيـــة الوكالـــة مـــن حيـــث كونهـــا العنصـــر والاداة المحفـــزة لبعـــث المشـــاريع الاســـتثمارية 
 العقــاري التوجيــه نقــانو لمــا جــاء فــي الشــفعة  ممارســة حــق إجــراءاتفــي  لكــن  والأجنبيــة ،

قرر انه ينشا حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة ويطبق حق الشـفعة المـذكور علـى 
ذا الحــق فــي المرتبــة هــويمــارس مصــالح وهيئــات عموميــة معينــة تتحــدد عــن طريــق التنظــيم 

كـــان الجـــدر مـــن مـــن القـــانون المـــدني بالتـــالي  795 محـــدد فـــي المـــادةهـــو  التـــي تســـبق مـــا
المشـــرع ان يعطـــي الأولويـــة للوكالـــة علـــى الحـــالات المقـــررة فـــي القـــانون المـــدني لان ذلـــك 

 يشكل ضمانة وحماية لمناطق التوسع والمواقع السياحية .

 

 

 

 

   

 

       



 



 ةـــــــــاتمــــــخ

 

67 

 

 خاتمة 

من خلال دراستنا ىذه التي تناولناا يهياا موعاول الةاداخ داخال منااوس التوساا والموا اا 
السااهاةهخن ن ااد ان ال زاياار يااي تانهيااا سهاسااخ التنمهااخ المسااتدامخ لدنةااوخ السااهاةهخ ااادخوليا 

الدولهخ انةات عدة مؤسسات وىهيات من اهنيا الوكالخ الوونهخ لتنمهاخ الساهاةخ سوس السهاةخ 
وكمدت ىذه الأخهرة اا تناء الاقاار الساهاةي الاذع هااد عنحارا ةهوهاا  1998التي انةات سنخ 

يي عممهخ الاستثمار السهاةي الووني والا ناي وذلك عن ورهس استخدام الدولخ ةس الةاداخ 
وس والأماااكن السااهاةهخ االااذع هتامااس االمناا 66/62ظاال الاماار  ياايالااذع نااي عمهااو اول ماارة 

لممغى واساا  يهاا  النحاوي المنظماخ لكهدهاخ ممارساخ الةاداخ مان  اال الدولاخ واااد مارور 
الذع هةدد  انونياا الأساساي احادتيا الأداة الريهساهخ  98/70سنخ  اء المرسوم التندهذع  32

كما تعمن كهدهخ استامال الوكالاخ ةاس الةاداخ المتخححخ والمسؤولخ عن التسههر والتنمهخن 
يااي اسااتي ار وا تناااء كاال عقااار متوا ااد داخاال مناااوس التوسااا والموا ااا السااهاةهخ الااى ان ىااذا 

ةهااث حاادر  2006الااني اقااي ةااارا عمااى ورس اساا  تاانخر حاادور التنظااهم الااى ياهااخ ساانخ 
هخ لتنمهخ السهاةخ ةس المةدد لكهدهات ممارسخ الوكالخ الوون 06/385يهيا المرسوم التندهذع 

ماااواد دون ذكااار الاثاااار القانونهاااخ  10الةاااداخ داخااال منااااوس التوساااا والموا اااا الساااهاةهخ ياااي 
المترتاااخ عاان ممارسااخ الوكالااخ لمةااداخ و ااد توحاامنا ماان خاالال ىااذه الدراسااخ الااى م موعااخ ماان 

 النتايج :

ياي الم اال تةدهد م ال وكهدهخ تدخل الدولخ وال ماعات المةمهاخ واليهياات الامومهاخ   -
الاقااارع عاان ورهااس خمااس مهكانزهمااات تساام  ليااا اتةقهااس الأىااداا الا تحااادهخ والا تماعهااخ 

 المسورة ليا .
ةااادد المةااارل ال زايااارع منااااوس التوساااا والموا اااا  66/75مااان خااالال المرساااوم ر ااام   -

 السهاةهخ التي همكن لموكالخ ممارسخ الةداخ عمهيا .
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واااهن مقرىاااا  98/70امو اا  المرساااوم التندهااذع اسااتةدث المةاارل ال زايااارع الوكالااخ   -
 الريهسي والواهاخ القانونهخ ليا ن كما ني عمى كهدهات تنظهم مياميا وسهرىا .

عمااى خحااايي الاقااار السااهاةي اارزىااا  03/03نااي المةاارل ال زاياارع يااي القااانون   -
ي ليااا ارتااااو انااو همتاااز اوااااا المنداااخ الاامااخ ن كمااا ان  واعااد التيهيااخ وتنمهااخ الاقااار السااهاة

 كاهر وميم اقوانهن ةماهخ الاهيخ .
إمكانهخ ا تناء الوكالخ لماقارات ااساتامال ةاس الةاداخ عماى ان هكاون ياي كال اهاا او   -

 تن هر لدملاك الخاحخ الوا اخ يي مناوس التوسا والموا ا السهاةهخ .
و ااا  نظااام المةااارل كهدهاااخ ممارساااخ الوكالاااخ الوونهاااخ لتنمهاااخ الساااهاةخ ةاااس الةاااداخ ام  -

 . 06/385المرسوم التندهذع 
الزم المةرل مالك الاقار او الاناء المن ز يي اوار مخوو التيهيخ السهاةهخ ان  ارر   -

 اها املاكو التحره  اذلك لموزهر المكما االسهاةخ .
الااوزهر المكماا االساهاةخ االتحااره  ااالاها ولياا اااالرد  هاتم اخواار الوكالااخ عان ورهاس  -

 . ويس الآ ال القانونهخ 

اةااير دون حاادور دع رد ماان الااوزهر المكمااا االسااهاةخ هدياام  04ام اارد انقعاااء ماادة 
منو عمنها تنازل الوكالخ عن ةقيا يي ممارسخ الةداخ وااذا لمالاك الاقاار الةرهاخ الكامماخ ياي 

 . التحرا يي عقاره

من خلال ىذه الدراسخ  وما خمحنا الهو مان نتاايج نقادم ااات التوحاهات نارعايا     
 مي : ه كما

يهمااا هخااي النحااوي القانونهااخ والتنظهمهااخ المتامقااخ االاقااار السااهاةين نقتاار  ا ااراء ااااا 
اااات التااادهلات خاحااخ يهمااا هتامااس اتةدهااد المقحااود االاقااار السااهاةي والتدحااهل اكثاار يااي 
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اهاان مكونااات الاقااار السااهاةين االعاايخ الااى التدر ااخ اااهن منااوس التوسااا والموا ااا السااهاةهخ 
 . اد خ اكثر

المتعمن ممارسخ ةاس  66/62ااا كان الا در االمةرل ت ن  الدارس الزمني اهن الامر 
الموكاال لموكالااخ اسااتامال ةااس الةااداخ والمرسااوم التندهااذع  98/70التندهااذع  والمرسااوم الةااداخ

المتعاامن كهدهااخ ممارسااخ الةااداخن ييااذا الدااارس ماان ةااانو ايقاااد الاةكااام التةاارهاهخ  06/385
 نداذىا خاحخ ااد الت مهد عمهيا مما هار ل تةقس الأىداا المسورة .والتنظهمهخ 

مااواد كااان  10ةاادد كهدهااات ممارسااخ الوكالااخ لمةااداخ يااي  06/385اااااا المرسااوم التندهااذع 
 الأيعل ان هتعمن المرسوم الاثار القانونهخ المترتاخ عن ممارسخ الوكالخ لمةداخ .

ممارساخ الةاداخ اذا تزاةمات الوكالاخ الوونهاخ  اااا عرورة تةدهد من تكون لو الأولوهاخ ياي
 انون مدني  796لتنمهخ السهاةخ ما اةخاي القانون الخاي والمنحوي عمهيم يي المادة 

  زايرع .

اااا يهما هخي تقدهر ثمن الاقار موعول الةداخ نقتر  ان هعا المةرل ةد لتةدهد ثمان 
ذ  اختحااي الدحال ياي تقادهره كال الاقار لأنو ياي ةالاخ تااذر اتدااس الأواراا عمهاون هت اا

 من القعاء ومدهرهخ دملاك الدولخ .
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 ولا/ المصادرأ

 والاوامر :/ القوانين 1

المتعمق بالمناطق والاماكن السياحية  26/03/1966المؤرخ في  66/62الامر رقم  -
 08/04/1966، الصادرة في 28، عدد جريدة رسمية

، والمتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  58-75الامر رقم  -
 30/09/1975الصادرة في   78عدد  جريدة رسمية،والمتمم 

، المتضمن التوجيو العقاري ، 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90القانون رقم  -
 1990نوفمبر 18الصادرة في  49عدد  جريدة رسمية،

يتضمن قانون الأملاك  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون رقم  -4
 1990ديسمبر  02، صادرة في 52، عدد جريدة رسميةالوطنية، 
، المتعمق بمناطق التوسع والمواقع 17/02/2003، المؤرخ في  03/03القانون  -5

 2003، سنة 11، العدد جريدة رسميةالسياحية، 
المتضمن قانون الإجراءات  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -6

 23/04/2008، الصادرة في 21، عدد جريدة رسميةالمدنية والإدارية، 
 المراسيم التنظيمية  – 2

 / المراسيم الرئاسية :أ

، الذي يتضمن التعيين 1999اكتوبر  27، مؤرخ في 99/239المرسوم الرئاسي  -
 .1999أكتوبر  31، الصادرة في 76، عدد جريدة رسميةفي الوظائف المدنية والعسكرية، 
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 ب/ المراسيم التنفيذية :

المتضمن تطبيق الامر رقم  04/04/1966المؤرخ في  66/75المرسوم رقم  -
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الصادرة  30، عدد جريدة رسميةمناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بيا وتصنيفيا، 

 .05/05/2010في 
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 6991العربي، القاهرة، 
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 2012-2011جامعة الجزائر،  ،، مذكرة تخرج ماجستير 25
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 البحث ممخص

منحت الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تمك المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي 
والتجاري ميمة تييئة وترقية العقار السياحي واقتنائو واستئجاره، غير انو يجب ان يكون 

مناطق التوسع والمواقع السياحية، ليتم بعد ذلك إعادة بيعو لممستثمرين او تقوم متواجد داخل 
الوكالة بمنحو كامتياز وتقوم الوكالة باستغلال ما تبقى منو وكل ذلك بيدف مساىمة الوكالة 
في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار الخاصيتان المتان تيدف الدولة الجزائرية الى 

 .تحقيقيما 

: مناطق التوسع. المواقع السياحية، الشفعة، الوكالة، العقار الكممات المفتاحية
 السياحي

        Summary :    

        The National Agency for Tourism Development granted that 
public institution of an economic and commercial nature the task of 
preparing and promoting the tourist real estate, acquiring it and 
renting it, but it must be located within the expansion areas and 
tourist sites, to be then resold to investors or the agency grants it as a 
concession and the agency exploits the remainder of it and all This is 
with the aim of the agency's contribution to achieving sustainable 
development and encouraging private investment that the Algerian 
state aims to achieve . 

        Key words : areas of expansion. Tourist sites, pre-emption, 
agency, tourism property 
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